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ملخص

يتطــرق هــذا البحــث الى الطبيعــة القانونيــة للتراخيــص الســياحية في دولــة قطــر، وذلــك مــن خــال 
ــة تعــد هــذه التراخيــص  ــة القانوني ــة لهــذه التراخيــص، فعــى مســتوى الذاتي ــة والوظيفي ــة القانوني الذاتي
ــدده  ــن ح ــي مع ــار اجرائ ــاس إط ــى أس ــا إلا ع ــوم قانونً ــا تق ــة، ف ــة رضائي ــة ذات طبيع ــرارات إداري ق
المــرع، ويتجســد ذلــك مــن خــال الطلــب المقــدم مــن صاحــب الشــأن، وموافقــة الإدارة المختصــة عــى 
هــذا الطلــب، إلا أن هــذه الرضائيــة التــي يقــوم عليهــا اصــدار القــرار بالترخيــص لا تعــد مــن قبيــل طبــع 
ــة للتراخيــص الســياحية مــن خــال  ــة القانوني ــع التعاقــدي، كــا تــرز الذاتي ــة بالطاب العاقــات الإداري

كونهــا قــرارات إداريــة صريحــة تتعلــق بأنشــطة مختلفــة.
أمــا عــى مســتوى الذاتيــة الوظيفيــة للتراخيــص الســياحية، فياحــظ أن الترخيــص لــه دور وظيفــي 
يتمثــل في كونــه أحــد الوســائل المســتخدمة في تنظيــم قطــاع الســياحة بحســبانه قطاعًــا اقتصاديًــا خاضعًــا 
ــم  ــار التنظي ــذ في إط ــرار إداري يتخ ــن ق ــارة ع ــياحي عب ــص الس ــي أن الترخي ــا يعن ــو م ــم، وه للتنظي
ــه نتيجــة هامــة وهــي أن الإدارة المختصــة بمنــح التراخيــص الســياحية  الاقتصــادي، وهــو مــا ينتــح عن

ــة الســياحية.  ــه يعــد عامــاً في الســوق الاقتصادي ــا، والمرخــص ل ليســت إلا منظــاً عامً
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Abstract

This research focuses on the legal nature of tourism licenses in the State of Qatar; through 
studying their legal and functional characters. At the level of legal particularity, these licenses 
are administrative decisions of a consensual nature. They are legally built on a specific procedural 
framework defined by the legislator. This is achieved through the demand by the concerned party, 
and the consent of the competent administration to this demand. However, the consensual basis 
of the decision to license does not make them of contractual nature. 

As for the functional level of tourist licenses, it is noted that the license has a functional role, 
which is one of the means used in organizing the tourism field as an economic sector subject to 
regulation. This means that the tourist license is an administrative decision taken within the 
framework of economic regulation importantly resulting in that the competent authority to grant 
tourist licenses is merely a public organizer, but the license is an element in the tourism economic 
market. 

Keywords: Administrative decision; Tourist licenses; Mandate of the public service; Police 
license; Economic regulation
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مقدمة

ــم القطــاع  ــة قطــر، وكان الغــرض مــن هــذا القانــون إعــادة تنظي ــون 20 لســنة 2018 في دول صــدر القان
الســياحي في الدولــة1، باعتبــاره واحــدًا مــن أهــم القطاعــات الاقتصاديــة، التــي يمكــن أن تــدر ريعًــا اقتصاديًــا 
ــرادات العامــة، وقــد أعطــى  ــة، وتنويــع مصــادر الإي ــة الاقتصادي ــة قطــر إلى التنمي ــرًا، في ظــل ســعي دول كب
ــا ملحوظًــا للتراخيــص الســياحية، ممــا يمكــن القــول معــه: إن التراخيــص الســياحية  المــرع القطــري اهتامً

تمثــل أحــد المحــاور الجوهريــة فيــه.

وإذا كان الأمــر كذلــك فــإن هنــاك تســاؤلًا قانونيًــا حــول النظــام القانــوني للتراخيــص الســياحية، في ســبيل 
التوصــل إلى ماهيتهــا القانونيــة. فالتراخيــص الســياحية تعــد تصرفــات قانونيــة إداريــة، تتمتــع بذاتيــة قانونيــة 
خاصــة، فهــي لا يمكــن أن تقــوم قانونًــا دون مبــادرة مــن يصــدر القــرار لمصلحتــه، وتتمثــل هــذه المبــادرة في 
الطلــب، ولا يقــوم القــرار بالترخيــص المطلــوب إلا بالقبــول مــن جانــب الإدارة، وهنــا تُطــرح أســئلة قانونيــة 

حــول الماهيــة القانونيــة لهــذا الطلــب، والســلطة المختصــة بالبــت بــه، والإطــار الإجرائــي للبــت بــه. 

ــة  ــق بالطبيع ــك المتعل ــو ذل ــه، ه ــرح نفس ــذي يط ــام ال ــوني اله ــؤال القان ــإن الس ــك، ف ــر كذل وإذا كان الأم
الرضائيــة لهــذا النمــط مــن التصرفــات، وهــل مــن شــأنه أن يطبــع التــصرف بالطابــع التعاقــدي، في إطــار مــا 
ــع التعاقــدي،  ــع تصرفــات الإدارة العامــة بالطاب ــون الإداري المعــاصر مــن تحــولات تتعلــق بطب يشــهده القان
ــة، في  ــة الفردي ــرارات الإداري ــرة الق ــصرف في دائ ــل الت ــة، أم يظ ــة الانفرادي ــات القانوني ــن التصرف ــل ع كبدي
ــل في  ــال يظ ــذا المج ــادر في ه ــص الص ــا أن الترخي ــة مؤداه ــة هام ــتؤدي إلى نتيج ــة س ــذه المقارب ــة إن ه الحقيق
دائــرة القــرارات الإداريــة الفرديــة، التــي لا تصــدر إلا بشــكل صريــح، ولا يمكــن أن تصــدر بشــكل ضمنــي 
أو ســلبي. وهــي تتعلــق بأنشــطة مختلفــة، وهــذا طبيعــي نظــرًا لتعــدد الأنشــطة الســياحية المســتهدفة بالتنظيــم 

مــن قبــل المــرع.

ــون  ــب قان ــع بموج ــا تخض ــة، إلا أنه ــة فردي ــرارات إداري ــا ق ــياحية في حقيقته ــص الس ــت التراخي وإذا كان
ــالي.  ــل الم ــدة، والمقاب ــخصي، والم ــار الش ــل في: الاعتب ــود، وتتمث ــن القي ــدد م ــري إلى ع ــياحة القط ــم الس تنظي

ــع  ــه يتمت ــرارات، فإن ــن الق ــره م ــن غ ــزه ع ــة، تمي ــة قانوني ــص بذاتي ــادر بالترخي ــرار الص ــع الق ــا يتمت وك
أيضًــا بذاتيــة وظيفيــة، فهــو يصــدر في إطــار وظيفــة التنظيــم الاقتصــادي للدولــة، وبالتحديــد في إطــار التنظيــم 
ــم  ــي تحك ــد الت ــد القواع ــدف إلى تحدي ــادي يه ــم الاقتص ــبان أن التنظي ــياحي، وبحُس ــاع الس ــادي للقط الاقتص
ســلوكيات المارســن لهــذا النشــاط ضمــن القطــاع، وتحقيــق أغــراض تتعلــق بالمصلحــة العامــة، لذلــك فــإن 
ــي لا يمكــن أن  ــؤدي مــن حيــث النتيجــة إلى تحريــك الســوق الســياحية، الت إصــدار التراخيــص الســياحية ي

ــون  ــن القان ــادة 44 م ــب الم ــة بموج ــاؤه صراح ــم إلغ ــد ت ــر، وق ــة قط ــياحة في دول ــاع الس ــم قط ــذي ينظ ــو ال ــنة 2012، ه ــم 6 لس ــون رق كان القان  1
20  لســنة 2018.
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ــا إلا مــن خــال منــح هــذه التراخيــص. وهــذا يعنــي مــن حيــث النتيجــة أن التراخيــص  تكــون قائمــة قانونً
ــن الإدارة بحســبانها )منظــاً( والُمرخَــص  ــع اقتصــادي ب ــة ذات طاب ــؤدي إلى إنشــاء رابطــة قانوني الســياحية ت
لــه بحســبانه )عامــاً في الســوق الســياحي(، وهــو مــا يتطلــب دراســة ماهيــة التنظيــم الاقتصــادي وأغراضــه، 
ــة  ــص التنظيمي ــن التراخي ــتورية ب ــة الدس ــل العاق ــياحية، وتحلي ــص الس ــم والتراخي ــن التنظي ــة ب والعاق

ــة مــن جهــة أخــرى.  الصــادرة في المجــال الســياحي مــن جهــة، والحريــات الاقتصادي

وإن النتيجــة الرئيســية التــي تترتــب عــى الــدور الوظيفــي الــذي يقــوم بــه الترخيــص الســياحي بحُســبانه 
ــذا  ــن ه ــز ب ــق بالتاي ــك المتعل ــو ذل ــياحي، ه ــاع الس ــادي في القط ــم الاقتص ــية للتنظي ــائل الرئيس ــد الوس أح
النمــط مــن التراخيــص مــن جهــة، والتراخيــص الأخــرى التــي تمنــح في إطــار تفويــض المرفــق العــام والضبــط 

الإداري مــن جهــة أخــرى. 

ولا بــد أن ننــوه إلى أن الخــوض في غــار هــذا البحــث لم يكــن ســهاً، حيــث تــم إعــداده، ولم يمــض عــى 
صــدور قانــون تنظيــم الســياحة القطــري الجديــد ســوى ردح بســيط مــن الزمــن1، كــا أنــه عــى حــد علمنــا 
لم يســبق لأحــد مــن الفقــه أن تطــرق بالتأصيــل والتحليــل للتراخيــص الســياحية حتــى في الأنظمــة القانونيــة 
ــون  ــه القان ــادرة في فق ــد ن ــة تع ــص الإداري ــة بالتراخي ــة المتعلق ــاث العلمي ــإن الأبح ــوم ف ــة، وفي العم المقارن

الإداري. 

وبنــاء عــى مــا تقــدم، فــإن دراســتنا ســتكون عــى محوريــن: نعالــج في أولهــا الذاتيــة القانونيــة للتراخيــص 
الســياحية، وفي ثانيهــا الذاتيــة الوظيفيــة للتراخيــص الســياحية، وذلــك كــا ســيأتي:

المطلب الأول: الذاتية القانونية

إذا كان الترخيــص الــذي يصــدر في مجــال القطــاع الســياحي في دولــة قطــر يعــد قــرارًا إداريًــا، إلا أنــه يتمتــع 
ــرز  ــث ي ــه، حي ــة ل ــة الرضائي ــال الطبيع ــن خ ــة م ــة القانوني ــذه الخصوصي ــم ه ــة، وتنج ــة قانوني بخصوصي
العامــل الرضائــي للمُرخَــص لــه بشــكل واضــح، ممــا يطــرح العديــد مــن التســاؤلات الإجرائيــة والموضوعيــة، 
لذلــك ســيكون عنــوان الفــرع الأول من هــذا المطلــب: )الترخيــص الســياحي قــرار إداري ذو طبيعــة رضائية(، 
ومــن جانــب آخــر فــإن هــذا القــرار لا يمكــن إلا أن يكــون قــرارًا إداريًــا فرديًــا صريًحــا، وهــو يصــدر متعلقًــا 
بمجــالات ســياحية متعــددة، لذلــك ســيكون عنــوان الفــرع الثــاني مــن هــذا المطلــب: )الترخيــص الســياحي 
قــرار إداري صريــح يتعلــق بأنشــطة مختلفــة(، وإذا كان الترخيــص الصــادر في القطــاع الســياحي قــرارًا إداريًــا 
في حقيقتــه، إلا أن وجــوده القانــوني مرتبــط بقيــود قانونيــة متعــددة، لذلــك ســيكون عنــوان الفــرع الثالــث: 

)الترخيــص الســياحي قــرار إداري مــروط(، وذلــك عــى النحــو التــالي:

صدر قانون تنظيم السياحة بتاريخ 2018/11/4، ونر في الجريدة الرسمية في العدد 19، السنة التاسعة والخمسون، تاريخ 2018/12/12، ص 3.  1
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الفرع الأول: التراخيص السياحية قرارات إدارية ذات طبيعة رضائية

لقــد عرفــت محكمــة التمييــز القطريــة القــرار الإداري بأنــه: إفصــاح عــن إرادة الإدارة، في الشــكل الــذي 
يتطلبــه القانــون، عــن إرادتهــا الملزمــة بــا لهــا مــن ســلطة بمقتــى القوانــن واللوائــح، وذلــك بقصــد إحــداث 

مركــز قانــوني معــن، يكــون ممكنًــا وجائــزًا قانونًــا، ابتغــاء مصلحــة عامــة1. 

ــرار  ــا2،  أن الق ــان عمومً ــه العربي ــاء والفق ــه القض ــذ ب ــذي أخ ــدي ال ــف التقلي ــذا التعري ــن ه ــظ م وياح
ــر انفــرادي أو أحــادي عــن إرادة الإدارة، بحيــث لا تشــارك إرادة أخــرى في إصــداره. ــا هــو تعب الإداري إن

ــن إرادة  ــر ع ــه تعب ــياحي، وإن كان في حقيقت ــال الس ــن الإدارة في المج ــدر ع ــذي يص ــص ال ــد أن الترخي بي
الإدارة في ســبيل إحــداث آثــار قانونيــة معينــة، إلا أن إرادة الإدارة لا تكفــي لتكوينــه، حيــث إن المــرع القطري 
أوجــد دورًا لإرادة الُمرخّــص لــه في تكويــن هــذا القــرار، بحيــث لا يمكــن لــإدارة المختصــة أن تصــدر قــرارًا 

بالترخيــص إلا إذا تدخلــت إرادة الُمرخــص لــه:

 أولًا - الطلــب: تتجــى إرادة الُمرخــص لــه في تكويــن القــرار بالترخيــص في ضرورة تقديــم طلــب
 )La demande( مــن قبلــه، فالطلــب هــو العنــصر المحــرك لإصــدار مثــل هــذا القــرار3، ويقــدم الطلــب وفقًا 
للقانــون القطــري مــن قبــل أي شــخص طبيعــي أو اعتباري يرغــب بمارســة أي من الأنشــطة الســياحية المباحة 
قانونًــا، بيــد أن هنــاك فرقًــا مــن هــذه الناحيــة، فالطلــب المقــدم مــن أجــل القيــام بالمهرجانــات أو الفعاليــات 
الســياحية، يجــب أن يقــدم أساسًــا مــن جانــب أحــد مكاتــب تنظيــم المهرجانــات والفعاليــات الســياحية؛ أي 
أن مقــدم هــذا الطلــب يجــب أن يكــون حائــزًا أساسًــا عــى ترخيــص آخــر، وهــو الترخيــص بإنشــاء مكتــب 
متخصــص لقيــام بمثــل هــذا النشــاط الســياحي، في حــن أن الطلــب المقــدم مــن أجــل انشــاء منشــآت ســياحية 
ــدم  ــا4. ويتق ــياحي أساسً ــاع الس ــن في القط ــر العامل ــن غ ــون م ــد يك ــتغالها، ق ــا أو اس ــة أو إدارته أو فندقي
بطلــب للقيــام بــه عــن طريــق إنشــاء المنشــأة الســياحية أو الفندقيــة أو المكتــب الســياحي، وعــى هــذا الأســاس 
فقــد أوجــب المــرع القطــري أن يتقــدم صاحــب الشــأن بطلــب إلى الإدارة المختصــة، لــدى المجلــس الوطنــي 
للســياحة، مــن أجــل الحصــول عــى الترخيــص بمارســة الأنشــطة ضمــن القطــاع الســياحي5. وذهــب المــرع 
ــذا  ــد له ــوذج المع ــى النم ــدم ع ــب أن يق ــة، إذ يج ــكال معين ــب إلى أش ــذا الطل ــاع ه ــت إلى إخض ــس الوق في نف
الغــرض، مشــتماً عــى البيانــات، وفي تقديرنــا أن مخالفــة هــذه الشــكلية لا تــؤدي إلى بطــان الطلــب، وذلــك 

ــخ 2013/5/21، وحكمهــا رقــم 224، لســنة  ــة، تاري ــة، الحكــم رقــم 66 لســنة 2013، قضائي ــة والتجاري ــرة المدني ــة، الدائ ــز القطري محكمــة التميي  1
ــارة: 2018/12/15. ــخ الزي ــزان:http://www.almeezan.qa /. تاري ــع المي ــوران في موق ــخ 2014/1/21. منش ــة، تاري 2014 قضائي

فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2000، ص 15.   2
عصام نعمة إساعيل، الطبيعة القانونية للقرار الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بروت، 2009، ص 76 وما بعدها. 

3 Benoit Plessix, Droit administratif général, )1ère édition, LexisNexis, Paris, 2016( 1064.

المادة 9 من القانون 20 لسنة 2018.  4

المادة 3 من القانون 20 لسنة 2018.  5
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لأن الشــكلية لاتعــد جوهريــة في هــذه الحالــة، بــل لأن الطلــب في حــد ذاتــه لا يعــد تصرفًــا قانونيًــا حتــى يقــال 
ببطانــه، ومــن ثــم فــإن عــدم مراعــاة هــذه الشــكلية تعطــي الحــق لــإدارة في تقديرنــا بعــدم الالتفــات للطلــب 
ــذه  ــافي ه ــرع إلى ت ــادر الم ــا أن يب ــا أيضً ــا، وإن كان في رأين ــدم قانونً ــر المق ــم غ ــد بحك ــه يع ــم أن ــه، بحك وبحث
الثغــرة التريعيــة، والأخــذ بــا هــو معمــول في فرنســا حاليًــا بالنســبة لــكل الطلبــات، بحيــث تلتــزم الإدارة بتنبيــه 
ــكلية،  ــذه الش ــب ه ــا1. وإلى جان ــة لتافيه ــه مهل ــه، وتعطي ــوب طلب ــي تش ــكلية الت ــوب الش ــب بالعي ــدم الطل مق
يلتــزم صاحــب الطلــب بتحقيــق الــروط الموضوعيــة التــي تفرضهــا النصــوص التريعيــة، مــن أجــل إصــدار 

القــرار بالترخيــص، والتــي تختلــف باختــاف النشــاط الــذي ينصــب عليــه الطلــب2. 

ــولى  ــن تت ــلطة الإدارة، ح ــة س ــاؤل بطبيع ــار التس ــا يُث ــة، فهن ــب إلى الإدارة المختص ــم الطل ــم تقدي وإذا ت
البــت في الطلــب المقــدم إليهــا بشــأن الترخيــص في مجــال مــن المجــالات الســياحية، وهــل تعــد في هــذه الحالــة 

ــدة؟  ــة أو مقي تقديري

مــن المعلــوم أن النشــاط المقيــد يعنــي ضرورة اتخــاذ القــرار في حــال توافــر كافــة الظــروف والمعطيــات التــي 
يشــر اليهــا نــص قانــوني معــنّ، وعندئــذٍ يتحتــم عــى الإدارة أن تقــوم باتخــاذ القــرار، حيــث يقــع عــى عاتقهــا 

الالتــزام باتخــاذ القــرار عــى حــد تعبــر الأســتاذ جــن فالــن3. 

وعــى هــذا الأســاس، إذا اســتوفى مقــدم الطلــب كافــة المتطلبــات القانونيــة للحصــول عــى الترخيــص في مجــال 
ســياحي محــدد، فــإن ســلطة الإدارة تعــد مقيــدة، ويترتــب عــى عاتقهــا الالتــزام بإصــدار قــرار الترخيــص المطلوب.

كــا لا بــد مــن القــول: إن هنــاك حقًــا يتمتــع بــه مقــدم الطلــب، وهــو الحــق في أن تتلقــى الإدارة المختصــة 
ــة المشــار إليهــا، وذلــك عــى الرغــم مــن عــدم  ــات القانوني ــا اســتوفى الموجب ــى م ــه4،  مت ــه، وأن تنظــر ب طلب
وجــود نــص صريــح بذلــك في قانــون تنظيــم الســياحة رقــم 20 لســنة 2014، إلا أن الــروح العامــة للقانــون 
ــاواة  ــة بالمس ــري، المتعلق ــتور القط ــوص الدس ــه نص ــق تفرض ــذا الح ــا أن ه ــك، ك ــن ذل ــح ع ــور تفص المذك

ــرص5.  ــؤ الف وتكاف

ثانيًــا - الســلطة المختصــة بالبــت في الطلــب: لقــد أعطــى المــرع القطــري صاحيــة البــت بطلــب الترخيص 
ــه نصــوص  ــا نصــت علي ــا يطــرح التســاؤل عــن مــدى تعــارض ذلــك مــع م ــإدارة المختصــة(6،  وهــو م )ل
ــات  ــى العملي ــالإشراف ع ــياحة ب ــي للس ــس الوطن ــام للمجل ــن الع ــاص الأم ــأن اختص ــرى، بش ــة أخ تريعي

وذلك بموجب المادة ل. 114-2 من تقنن العاقة بن الإدارة والشعب. راجع:  1
Pierre Serrand, Droit administratif,))2ème édition, P.U.F., Paris, 2017( 202.

راجع: المادة 3 من القانون 20 لسنة 2018، بشأن تنظيم السياحة في دولة قطر.  2
3 Jean Waline, Droit administratif,)édition 26, Dalloz, Paris, 2016( 443. 

4 Didier Truchet, Droit administrative, )6ème édition, P.U.F., Paris, 2015( 226.

المادتان 34 و35 من الدستور القطري.  5
المادة 4 من القانون 20 لسنة 2018.  6
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ــا يمكــن رفــع التعــارض  المتعلقــة بالترخيــص التــي يختــص بهــا المجلــس الوطنــي للســياحة1، وإن كان في رأين
بتفســر الإشراف الــذي يختــص بــه الأمــن العــام، عــى أنــه مــن قبيــل الرقابــة عــى مــا تقــوم بــه الإدارة المختصة 
ــذا  ــية، وإن كان ه ــلطة الرئاس ــم الس ــي تحك ــة الت ــد العام ــا للقواع ــص، تطبيقً ــات الترخي ــت في طلب ــأن الب بش
التريــر غــر كاف في تقديرنــا أيضًــا؛ لأن مســألة البــت في الترخيــص هــي مســألة جوهريــة في إطــار تنظيــم قطــاع 
الســياحة، كــا ســنرى في موضعــه، لذلــك نــرى أنــه كان بإمــكان المــرع القطــري أن يســلك إحــدى طريقــن: 
ــي  ــس الوطن ــس إدارة المجل ــى لمجل ــام، أو حت ــن الع ــص للأم ــات الترخي ــت بطلب ــة الب ــي صاحي ــا أن يعط إم
للســياحة ذاتــه، أو أن يرســم آليــة للعاقــة بــن الأمــن العــام بحُســبانه المــرف عــى عمليــات الترخيــص مــن 

جهــة، والإدارة المختصــة بحســبانها الجهــة التــي تبــت بطلبــات الترخيــص مــن جهــة أخــرى. 

ــار  ــث الإط ــن حي ــري م ــرع القط ــرق الم ــد ف ــص: لق ــب الترخي ــت في طل ــي للب ــار الإجرائ ــا - الإط ثالثً
الإجرائــي الــذي يجــب أن تبــت الإدارة المختصــة خالــه بطلــب الترخيــص، حيــث رســم إطــارًا إجرائيًا بســيطا 
لبعــض التراخيــص، وإطــارًا معقــدًا لبعضهــا الآخــر، وذلــك حســب نــوع النشــاط الــذي ينصــب عليــه طلــب 
الترخيــص، وبنــاء عــى ذلــك، فــإذا كان طلــب الترخيــص يتعلــق بإقامــة مهرجــان، أو فعاليــة ســياحية، ففــي 
هــذه الحالــة تقــوم الإدارة المختصــة بالبــت في طلــب الترخيــص، وذلــك مــع ضرورة إخطــار صاحــب الشــأن 
بالقــرار الــذي توصلــت إليــه، بوســائل الإخـــــــــطار التــي نــص عليهــا القانــــــــون: "تســليم الإخطــار في 
موطــن صاحــب الشــأن، أو في مركــز أعالــه، أو بــأي وســيلة أخــرى تفيــد علــم طالــب الترخيــص"2،  وبالتــالي 
فــإن المــرع لم يلــزم الإدارة بأســلوب معــن لتســليم الإخطــار لصاحــب الشــأن في موطنــه أو في مركــز أعالــه، 
فقــد يكــون التســليم شــخصيًا، أو بالريــد، كــا أنــه فتــح الوســائل التــي يمكــن اتباعهــا في هــذا الشــأن، حيــث 
ــم  ــد عل ــأنها أن تفي ــن ش ــليم م ــر التس ــرى غ ــيلة أخ ــأي وس ــأن ب ــب الش ــار لصاح ــل الإخط ــاز أن يرس أج

صاحــب الطلــب، ودون شــك، تــأتي الوســائل الإلكترونيــة الحديثــة في مقدمــة هــذه الوســائل.

ــزم الإدارة  ــث تلت ــص، بحي ــب الترخي ــت في طل ــا للب ــا معينً ــارًا زمنيً ــة إط ــذه الحال ــون في ه ــدد القان وح
بالبــت في الطلــب خــال أســبوع مــن تاريــخ تقديمــه، ويعنــي الأســبوع هنــا ســبعة أيــام بــا فيهــا أيــام العطــل 
الرســمية، بحكــم أن المــرع لم يقيــد هــذه المــدة بأيــام العمــل، وفي تقديرنــا أن المــرع القطــري كان موفقًــا في 
إيــراد هــذا الحكــم القانــوني؛ لأن مــن شــأنه زيــادة تقييــد اختصــاص الإدارة اتجــاه طلــب الترخيــص، حيــث 
ــة، والتــي تنشــأ مــن خــال ممارســة  ــة غــر العادي ــة الاســتفادة مــن الســلطة التقديري لم يــترك لــإدارة إمكاني
ــدًا،  ــا مقي ــا اختصاصً ــرض عليه ــن يف ــلك الإدارة ح ــد مس ــون يقي ــد3. إذ أن القان ــاص المقي الإدارة لاختص

الفقرة الثامنة من المادة 14 من القرار الامري رقم 75 لسنة 2018، بإنشاء المجلس الوطني للسياحة.  1
المادة 4 من القانون 20 لسنة 2018.  2

3 PY Pierre, « Pouvoir discrétionnaire, compétence liée, pouvoir d'injonction », In recueil, Dalloz, N°37 )2000( 565.
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ولكــن مــع ذلــك يبقــى لهــا مجــال للســلطة التقديريــة تمارســه، وذلــك إذا لم يحــدد لهــا القانــون اللحظــة التــي 
يجــب عندهــا اتخــاذ القــرار، ومادامــت الإدارة تتمتــع بســلطة تحديــد الوقــت الــذي يجــب ممارســة الاختصــاص 
المقيــد عنــد حلولــه، لذلــك فــإن حقــوق الأفــراد الذيــن يمس هــذا النمــط مــن القــرار مراكزهــم القانونيــة تظل 
 بــا فعاليــة، إذا لم تتدخــل الإدارة، وتصــدر هــذا القــرار، ففــي هــذه الحالــة يوجــد حــق في القيــام بالتــصرف
ــن  ــر الإدارة م ــى تقدي ــوف ع ــق موق ــذا الح ــراد، إلا أن ه ــة الأف ــون لمصلح ــرّره القان  )Droit à l’acte(، ق
ناحيــة اختيــار اللحظــة التــي تتدخــل فيهــا، وتصــدر القــرار الــذي يقيــد القانــون اختصاصهــا في إصــداره1، 
وهــذا يعنــي أن المــرع القطــري لم يتــح لــإدارة إمكانيــة الاســتفادة مــن الســلطة التقديريــة الموجــودة ضمــن 

الســلطة المقيــدة، عنــد منــح هــذا النمــط مــن التراخيــص الســياحية.

أمــا بالنســبة لإطــار الإجرائــي المعقــد، فقــد قــرره المــرع القطــري، إذا كان موضــوع طلــب الترخيــص 
يتعلــق بـــ: إنشــاء، أو إقامــة، أو اســتغال، أو إدارة منشــأة فندقيــة، أو ســياحية، أو مكتــب تنظيــم مهرجانــات 

وفعاليــات ســياحية، حيــث يتــم البــت في الطلــب عــى مرحلتــن: 

1- مرحلــة الموافقــة المبدئيــة: وتعطــى هــذه الموافقــة المبدئيــة عــى أســاس المعطيــات الأوليــة التــي يتقــدم بهــا 
طالــب الترخيــص، وذلــك في إطــار الــروط التــي تتضمنهــا التريعــات النافــذة، للحصــول عــى هــذه 
الموافقــة المبدئيــة2،  وهــي لا تعــد في حــد ذاتهــا ترخيصًــا لمزاولــة النشــاط الســياحي المطلــوب، بــل تعــد 
في حقيقتهــا ترخيصًــا لإنجــاز الإنشــاءات والتجهيــزات الازمــة لمارســة النشــاط المطلــوب. ويكيــف 
ــى  ــلقة ع ــرارات المعــ ــن الق ــه م ــاس كون ــى أس ــة ع ــة القانوني ــن الناحي ــي( م ــص )المبدئ ــذا الترخي ه
شرط فاســــــخ )La condition résolutoire(3، بحيــث يــزول إذا لم يقــم طالــب الترخيــص بإنجــاز 
الإنشــاءات والتجهيــزات التــي يجــب أن ينجزهــا وفقًــا للــروط التريعيــة الموضوعــة، وحســب نمــط 

النشــاط المطلــوب ترخيصــه، ويكــون الــزوال مــن تاريــخ صــدور القــرار بالموافقــة المبدئيــة. 

ــاءات  ــاز الإنش ــب بإنج ــب الطل ــا صاح ــزم خاله ــدودة، يلت ــدة مح ــة لم ــة المبدئي ــذه الموافق ــى ه وتُعط
ــدة  ــذه الم ــد ه ــة في تمدي ــلطة التقديري ــة الس ــإدارة المختص ــون ل ــى القان ــة، وأعط ــزات الازم والتجهي
في حــال عــدم إتمــام الإنشــاءات والتجهيــزات الازمــة لمارســة النشــاط، بحيــث يمكــن منــح طالــب 
ــد  ــض تمدي ــة رف ــة - إمكاني ــث النتيج ــن حي ــي - م ــا يعن ــو م ــر. وه ــة أو أكث ــة إضافي ــص مهل الترخي
1 Ibid., p.565.

وراجــع باللغــة العربيــة: مهنــد نــوح، "القــاضي الإداري والأمــر القضائــي"، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم القانونيــة والاقتصاديــة، المجلــد 20، العــدد 
ــاني، 2004، ص 221. الث

المادة 5 من القانون 20 لسنة 2018.  2
3 Constantin Yannakopoulos, La notion des droits acquis en droit administratif français, )L.G.D.J., 1ère édition, Paris, 1997( 

105.

وراجــع باللغــة العربيــة: محمــد الحســن ومهنــد نــوح، القانــون الإداري، عــال الإدارة العامــة وتصرفاتهــا القانونيــة، منشــورات جامعــة دمشــق، دمشــق، 
2012، ص 212.
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المهلــة الممنوحــة لطالــب الترخيــص، حيــث لم يحــدد القانــون أســبابًا لهــذا الرفــض، أي لم يقيــد ســلطة 
ــة1.  ــال المطلوب ــم الأع ــض إذا لم تت ــم الرف ــالات يت ــه، وفي كل الح الإدارة في مجال

2- مرحلــة الترخيــص النهائــي: يمنــح الترخيــص النهائــي بمارســة النشــاط الســياحي، إذا أتــم طالــب 
ــث  ــدة، حي ــة مقي ــذه الحال ــلطة الإدارة في ه ــد س ــة، وتع ــص المطلوب ــاءات والتراخي ــص الإنش الترخي
أوجــب المــرع عــى الإدارة المختصــة إصــدار القــرار بالترخيــص متــى ثبــت تمــام هــذه الإنشــاءات2. 
إلا أن هــذه الســلطة المقيــدة ليســت كاملــة، حيــث تنطــوي عــى جانــب مــن ســلطة تقديريــة، وذلــك 
ــة(، وهــو  ــزات الكامل ــي )لإنشــاءات والتجهي ــر الفن ــة التقدي ــع الإدارة المختصــة بصاحي نظــرًا لتمت
مــا يعنــي أنهــا لا تصــدر قرارهــا بالترخيــص النهائــي، إلا إذا انصــب تقديرهــا عــى اكتــال الإنشــاءات 

ــزات الازمــة. والتجهي
ــة  ــال خمس ــزات خ ــاءات والتجهي ــام الإنش ــن إتم ــق م ــزام بالتحق ــة الالت ــى الإدارة المختص ــع ع ويق
عــر يومًــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب الثــاني3، فــإن تحققــت مــن إتمامهــا، قامــت بإصــدار الترخيــص 
النهائــي، وهنــا ياحــظ أن المــرع القطــري، لم يعــط لــإدارة امتيــاز اختيــار اللحظــة أيضًــا؛ لأنــه قيدها 

مــن حيــث الإطــار الزمــاني الــذي يجــب أن تتدخــل خالــه بإصــدار القــرار بالترخيــص النهائــي.

ويســتنتج ممــا ســبق أن الترخيــص في نطــاق المنشــآت الفندقيــة والســياحية والمكاتــب الســياحية، يتــم مــن 
 ،)opération juridique complexe( ــة ــة المركب ــة الإداري ــون الإداري بالعملي ــمى في القان ــا يس ــال م خ
والتــي يشــترط لإنجازهــا قانونًــا إصــدار عــدد مــن القــرارات الإداريــة، وإنجــاز عــدد مــن الأعــال الماديــة، 
ــة  ــان العملي ــؤدي إلى بط ــة ي ــذه العملي ــن ه ــة في تكوي ــرارات الداخل ــد الق ــوب أح ــذي يش ــان ال وإن البط
ــرار  ــإن الق ــا، ف ــاً قانونً ــص الأولي باط ــادر بالترخي ــرار الص ــه إذا كان الق ــاس فإن ــذا الأس ــى ه ــا4. وع برمته

الصــادر بالترخيــص النهائــي، يعــد باطــاً أيضًــا.

رابعًــا - الطبيعــة الرضائيــة للقــرار الصــادر في مجــال التراخيــص الســياحية: تبــن ممــا تقــدم أن الترخيــص 
ــن  ــب، وم ــول الطل ــب وقب ــه الطل ــوني قوام ــي قان ــاس إجرائ ــى أس ــوم ع ــياحي يق ــاط الس ــة النش للمارس
ــف  ــن تكيي ــم يمك ــن ث ــن5. وم ــولًا تعاقدي ــا وقب ــكل إيجابً ــك يش ــا إذا كان ذل ــاؤل في ــن التس ــا يمك هن

المادة 5 من القانون 20 لسنة 2018.  1

المادة 5 من القانون 20 لسنة 2018.  2

المادة 5 من القانون 20 لسنة 2018.  3
يتحدد مفهوم العملية القانونية الإدارية من خال ما يلي:  4

)  أ  ( العملية الإدارية توجد في سبيل إنجاز عمل إداري معن.
)ب( العملية الإدارية تتضمن مجموعة من القرارات والأعال المادية.

)جـ(  في سبيل إنجاز العملية الإدارية، لا يجوز استخدام إلا الوسائل المادية والقانونية الضرورية.
راجع:

Charles Hubert, Actes rattachables et actes détachables en droit administratif français, )1ère édition, L.G.D.J., Paris, 1968( 5 et s. 

5 André de Laubadère, Franck Moderne, Pierre Delvolvé, Traité des contrats administratifs, )L.G.D.J., Paris, 1983, T. 1( 165. 

Benoit Plessix, op. cit., p. 1001.



المجلة الدولية للقانون، المجلد 2019، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر92

 التراخيــص الســياحية بحُســبانها تصرفــات تدخــل في إطــار مــا يســمى في القانــون الإداري المعــاصر بتعاقديــة
ــالي  ــا الح ــكل في وقتن ــة تش ــبان أن التعاقدي ــك بحُس ــة؟ وذل ــات الإداري  )La contractualisation( العاق
فلســفة جديــدة، ووســيلة مفضلــة لــإدارة الحكوميــة1،  وتعطــي ترجمــة قانونيــة للمقاربــة الرضائيــة والتعدديــة 
ــة قائمــة عــى أســاس الاتفــاق الإرادي2، وليــس عــى أســاس  للعمــل العــام؛ لأنهــا تضمــن عاقــات قانوني
الانفراديــة )L’unilatéralité(، مــن جانــب الجهــة الإداريــة القائمــة عــى الإكــراه )La contrainte(، وهــو 
ــق  ــن طري ــاون ع ــعون إلى التع ــرد(، يس ــتقرة )الإدارة و الف ــة ومس ــراف فاعل ــود أط ــدوره وج ــترض ب ــا يف م
التفــاوض، في ســبيل الوصــول إلى تحديــد، وتعريــف مفاهيــم العمــل العــام3. ومــن ثــم فــإن القانــون الإداري 
المعــاصر يتضمــن اتجاهًــا واســعًا نحــو رضــا المواطنــن في ســبيل بنــاء العاقــات الحكوميــة معهــم، ممــا دفــع 
بعــض الفقــه الفرنــي إلى القــول: إن الطابــع التعاقــدي للعاقــات الحكوميــة مــن شــأنه إيجــاد تكيــف للقانــون 

العــام مــع الحداثــة4. 

ولكــن لا بــد مــن الإشــارة إلى أن العاقــات الحكوميــة لا تعــد تعاقديــة، حيــث تســتخدم التقنيــة التعاقديــة 
بشــكل معتــاد، وضمــن المجــالات التقليديــة التــي تســتخدم بهــا5، بمعنــى أنــه ليتــم الحديــث عــن عاقة ســلطة 
عامــة ذات طابــع تعاقــدي، يجــب أن تســتبدل التقنيــة التعاقديــة بالقــرار الفــردي في مجــال قانــوني محــدد يحكــم 
عاقــات الإدارة العامــة، وإن مثــل هــذا الاســتبدال لا يتــم إلا بالتفــاوض الــذي يــؤدي إلى إنشــاء التزامــات6،  
ممــا يعنــي أن الالتزامــات التــي كان يمكــن أن تنشــأ بشــكل انفــرادي )في حلــة القــرار الفــردي التقليدي(، تنشــأ 

بشــكل تعاقــدي7. 

ــن  ــدلًا م ــة ب ــى التعاقدي ــة ع ــة قائم ــلطة عام ــات س ــن عاق ــث ع ــن الحدي ــدم، لا يمك ــا تق ــى م ــاء ع وبن
الانفراديــة، إلا إذا تــم اســتبدال التــصرف العقــدي بالقــرار الفــردي، وبشــكل قائــم عــى التفــاوض بــن الإدارة 
وصاحــب العاقــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فإنــه يجــب أن يــؤدي هــذا التفــاوض إلى إنشــاء الالتزامــات، 
التــي كانــت ســتنتج عــن القــرار الإداري الفــردي، فيــا لم يتــم الأخــذ بالتقنيــة التعاقديــة. وهــو الأمــر غــر 

1 Ibid., p. 997.

2 Jacques Chevallier, « Contractualisation(s) et action publique », {2018} RFDA 209.

Grégory Kalflèche, « Contractualisation et interventionnisme économique », {2018} RFDA 214.

3 Jacques Chevallier, op. cit., p. 209.

وقــد عــر مجلــس الدولــة الفرنــي عــن التعاقديــة في الحيــاة العامــة كــا يــلي: )إن التعاقديــة تجســد نموذجًــا جديــدًا للنشــاط العــام والإداري، وهــي 
تقــوم عــى التفــاوض والرضــا أكثــر مــا تقــوم عــى ممارســات الســلطة(، راجــع:

C.E., Rapport public, 2008, Le contrat, mode d’action publique et de procédure des normes, EDCE, n°70, 2008, p. 15. 

4 Grégory Kalflèche, op. cit., p. 214.

5 Mathias Amilhat, « Contractualisation, négociation, consensualisme : nouvelles approches du droit public » {2018} RFDA 2.

6 Ibid., p. 3.

Benoit Plessix, op. cit., p. 997.

7 Mathias Amilhat, op. cit., p. 3.

Grégory Kalflèche, op. cit., p. 214.



93 المجلة الدولية للقانون، المجلد 2019، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر

ــص  ــباب: فالترخي ــدة أس ــك لع ــود ذل ــري، ويع ــون القط ــا للقان ــياحية وفقً ــص الس ــبة للتراخي ــر بالنس المتواف
الســياحي يعطــى كــا ســوف نــرى في معــرض عمليــة تنظيــم اقتصــادي، والتنظيــم في حــد ذاتــه يثــر بطبيعتــه 
الصيغــة التقليديــة للنشــاط العــام، ومــن ثــم فإنــه يتعــارض مــع التعاقديــة، بحكــم أنــه يتعلــق بتأطــر ممارســة 
 ،)position d’extériorité et de supériorité( اقتصاديــة محــددة، اســتنادًا إلى وضعيــة خارجيــة وفوقيــة

وذلــك عــن طريــق اســتخدام ســلطات الجــر والإكــراه المحــددة قانونًــا1. 

ــة  ــة تفاوضي ــد عملي ــا بع ــا رأين ــى ك ــياحي لا يعط ــاع الس ــص في القط ــإن الترخي ــدم، ف ــا تق ــة إلى م وإضاف
بــن الإدارة ومقــدم الطلــب، بــل تبــت بــه الإدارة بشــكل انفــرادي، بــل إن الإدارة المختصــة ذاتهــا لا تتمتــع 
بصاحيــة التفــاوض في هــذا المجــال؛ لأن القانــون قيــد ســلطتها كــا مــر معنــا في قبــول أو عــدم قبــول الطلــب، 
كــا أن الآثــار القانونيــة الناجمــة عــن الترخيــص لا تنشــأ عــن التفــاوض الــذي يقــود إلى رضــا طــرفي العاقــة 
القانونيــة في هــذه الحالــة؛ لأن القانــون هــو الــذي حــدد آثــار العاقــة القانونيــة المتعلقــة بالتراخيص الســياحية، 
وهــو الأمــر الــذي يقودنــا إلى نتيجــة هامــة جــدًا، وهــي أن المركــز القانــوني لــكل مــن الإدارة والمرخــص لــه 
هــو مركــز نظامــي، وأن نمــط العاقــة القانونيــة الــذي جمــع بــن الطرفــن هــو نمــط العاقــة النظاميــة، وليــس 

التعاقديــة. 

وممــا ينفــي التكييــف التعاقــدي عــن العاقــة بــن المرخــص لــه والإدارة، أن العاقــة بــن هذيــن الطرفــن 
ــس  ــر مجل ــد تعب ــى ح ــادل )La réciprocité(، ع ــا )Le consentement(، دون التب ــى الرض ــة ع قائم
الدولــة الفرنــي في معــرض تبنيــه للمعيــار المــادي بــن العقــد والقــرار الإداري، فالعاقــة العقديــة تنشــأ مــن 
خــال الرضــا والتبــادل، وهــذا الأخــر يعنــي نشــوء الالتزامــات المتبادلــة عــن الرضــا. ومــن ثــم فــإن وجــود 
ــياحية  ــص الس ــار التراخي ــد في إط ــا يوج ــو م ــة2،  وه ــة التعاقدي ــام الحال ــؤدي إلى قي ــادل لا ي ــا دون التب الرض
المنظمــة بالقانــون 20 لســنة 2018، حيــث يوجــد عامــل رضائــي يتمثــل في الطلــب المقــدم مــن المرخــص لــه، 
وقبــول مــن جانــب الجهــة إداريــة المختصــة، إلا أن الالتزامــات الناشــئة عــن هــذه العاقــة، غــر ناجمــة عــن 

الرضــا المتبــادل. 

ــدي،  ــع التعاق ــة ذات الطاب ــلطة العام ــات الس ــار عاق ــب في إط ــياحي لا يص ــص الس وإذا كان الترخي
ــة مــن  ــل يعــد في هــذه الحال ــة، ب ــة قانوني ــا بــا خصوصي ــا انفراديً ــرارًا إداريً ــه في نفــس الوقــت لا يعــد ق فإن
ــا وســطًا بــن  قبيــل القــرارات الإداريــة ذات الصفــة الرضائيــة3،  تلــك القــرارات التــي تقــف في رأينــا موقفً
العاقــات التعاقديــة الحكوميــة مــن جهــة، والعاقــات القانونيــة القائمــة عــى الطابــع الانفــرادي البحــث مــن 
جهــة أخــرى، ورضــا المرخــص لــه المتمثــل في الطلــب يعــد عنــصًرا في عمليــة إداريــة كليــة، كــا عــر مجلــس 

1 Jacques Chevallier, op. cit., p. 219.

2 C. E., Sect, 11-2-1972, OPHLM du Calvados et caisse franco-néerlandaise de cautionnement, R. P135, A.J.D.A., 1972, 
p. 245, Concl. G.L. Guillaume.

3 Hélène Hoepffner, Droit des contrats administratifs, )1ère édition, Dalloz, Paris, 2016( 50.
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الدولــة الفرنــي1. وهــو مــا يعنــي أن الرضــا الصــادر عــن طالــب الترخيــص يعــد عنــصًرا في هــذه العمليــة 
الإداريــة الازمــة لاتخــاذ القــرار، بحيــث لا يمكــن أن تتــم هــذه العمليــة الإداريــة إلا بوجــود هــذا الرضــا2. 
ــة ذات  ــمية العملي ــل تس ــن طوي ــن زم ــو م ــس هوري ــتاذ موري ــا الأس ــق عليه ــي أطل ــي الت ــة ه ــذه العملي وه

.3)L’opération à procedure( الإجــراء 

وبنــاء عــى مــا تقــدم، يمكــن القــول: إن القــرار الصــادر بالترخيــص الســياحي يصنــف في عــداد القــرارات 
ــاذ  ــصرف باتخ ــن الإدارة الت ــب م ــوني يطل ــخص القان ــلة )Les actes sollicités( ؛ لأن الش ــة المتوس الإداري
قــرار بنــاء عــى الطلــب المقــدم منــه، وعــى نحــو مــا ينــص عليــه القانــون، وهــو مــا أطلــق عليــه قديــاً العامــة 
ــم  ــذي يت ــرار ال ــارة )Les décisions provoquées( 4. والق ــة المث ــرارات الإداري ــز تســمية الق غاســتون جي
ــا، ولا يمكــن وضعــه في عــداد التصرفــات العقديــة5.  توســله في هــذا الســياق لا يمكــن إلا أن يكــون انفراديً
 والطلــب الــذي يقــوم بتقديمــه الشــخص القانــوني لا يعــد إيجابًــا تعاقديًــا، إنــا يعــد ممارســة للحــق في المبــادرة

)L’exercise d’un droit d’initiative(، وامتيازًا ممنوحًا للأشخاص القانونين من قبل القانون6. 

ــاء القــرار  ــا في بن ــا قانونيً ــه يلعــب دورًا فنيً ــا، إلا أن ــا تعاقديً ــه إيجابً ــل إذا لم يكــن الطلــب في حقيقت وبالمقاب
ــادر  ــرار الص ــه الق ــوم علي ــذي يق ــبب ال ــاء الس ــي في بن ــدور الفن ــذا ال ــل ه ــص، ويتمث ــادر بالترخي الص
بالترخيــص، وفي هــذه الحالــة لا يجــوز لــإدارة أن تصــدر القــرار إلا إذا قــام ســببه الــذي عينــه المــرع، وهــو 
طلــب ذي المصلحــة، عــى حــد تعبــر العميــد ســليان الطــاوي7؛ لأن الطلــب يعــد في هــذه الحالــة مــن قبيــل 
الوقائــع التــي تدفــع الإدارة إلى اتخــاذ قرارهــا بشــأنه، تعبــرًا عــن إرادتهــا المنفــردة، وبغــض النظــر عــن إرادة 
ــرار  ــامة الق ــا في س ــب أثره ــدم الطل ــوب إرادة مق ــي تش ــا الت ــوب الرض ــون لعي ــب8. ويك ــدم بالطل ــن تق م
الصــادر بالترخيــص9، وذلــك ليــس لأنــه إيجابًــا عقديًــا؛ بــل لأن الســبب الــذي قــام عليــه القــرار يعــد غــر 
صحيــح، بحكــم عــدم صحــة الواقعــة المتعلقــة بتقديــم الطلــب، وإذا قــام مقــدم الطلــب بالعــدول عــن طلبــه 

1 C.E., 9-5-1980, Cnne de champagne-de-banzac, R. p. 122. A.J.D.A., 1981, p. 103. Note. M. Bélanger.

 ، )Aménagement procédural d’un acte unilateral( لذلــك ذهــب الأســتاذ دي لوباديــر إلى القــول: إن رضــا المخاطب بالقــرار يعــد تهيئــة إجرائيــة للقــرار  2
ومــن ثــم يعــد الطلــب المقــدم في حالــة الترخيــص مــن قبيــل هــذه التهيئــة الإجرائيــة إذا اســتندنا إلى تعابــر هــذا الفقيــه الكبــر. راجــع: 

- André de Laubadère, Franck Moderne, Pierre Delvolvé, op. cit., p. 64.

3 Maurice Hauriou, Principes de droit public, )1ère édition,, Sirey, Paris, 1916( 136.

وراجع باللغة العربية: مهند نوح، الايجاب والقبول في العقد الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بروت، 2013، ص 167.
مهند نوح، المرجع نفسه، ص 167.   4

5 Benoit Plessix, op. cit., p. 1001.

Hélène Hoepffner, op. cit., p. 50.

6 Benoit Plessix, op. cit., p. 1001.

سليان الطاوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مطبعة جامعة عن شمس، 1991، ص 236.   7
سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996، الجزء الثاني، ص 653.  8

سليان الطاوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص 238.  9
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قبــل أن تتخــذ الإدارة القــرار بشــأنه1، فــا يجــوز لــإدارة أن تصــدر القــرار، وإن أصدرتــه عُــد معيبًــا، لعــدم 
قيامــه عــى ســببه. 

ــة؟ في  ــر صحيح ــات غ ــى معلوم ــاً ع ــص قائ ــب بالترخي ــوني إذا كان الطل ــع القان ــو الوض ــا ه ــن م ولك
ــرارات  ــد الق ــوء قواع ــج في ض ــن أن تعال ــه يمك ــا أن ــة، وإن كان في رأين ــذه الحال ــون ه ــج القان ــة لم يعال الحقيق
ــى  ــوم ع ــا يق ــدم طلبً ــة، وق ــيّئ الني ــأن س ــب الش ــه إذا كان صاح ــم فإن ــن ث ــش. وم ــى غ ــاء ع ــادرة بن الص
معلومــات غــر صحيحــة، فــإن ذلــك يجعــل القــرار الصــادر بالترخيــص منعدمًــا، ويمكــن لــإدارة أن تســحبه 
في أي وقــت، بحكــم أنــه لا يمكــن أن تنشــأ حقــوق مكتســبة عــن قــرار صــدر عــى أســاس الغــش، ولكــن إذا 
كانــت المعلومــات التــي يســتند عليهــا الطلــب خاطئــة، إلا أن صاحــب الشــأن كان حســن النيــة، وتــم إصــدار 
القــرار، فــإن القــرار الصــادر بالترخيــص يعــد معيبًــا في ســببه وباطــاً، وإن عــدم قيــام الإدارة المختصــة بســحبه 

خــال ميعــاد دعــوى الإلغــاء، يــؤدي - مــن حيــث النتيجــة - إلى حصانتــه مــن الســحب2. 

الفرع الثاني: التراخيص السياحية قرارات إدارية صريحة تتعلق بأنشطة مختلفة

ــا  ــه، إن ــدد بعين ــياحي مح ــاط س ــق بنش ــرارات لا يتعل ــن الق ــط م ــذا النم ــإن ه ــري، ف ــون القط ــا للقان وفقً
بأنشــطة ذات طبيعــة مختلفــة، ومــن ناحيــة أخــرى لا يمكــن أن يتخــذ القــرار بالترخيــص الســياحي إلا بشــكل 
صريــح. ومــن ثــم لا يمكــن أن يتخــذ ضمــن وضــع قانــوني آخــر، وهــو مــا ســنوضحه مــن خــال النبذتــن 

التاليتــن: 

أولًا - الترخيص السياحي قرار إداري يتعلق بأنشطة مختلفة:

هنــاك العديــد مــن الأنشــطة الســياحية التــي يمكــن أن تكــون محــاً للترخيــص الســياحي، وفقًــا لمــا بينــه 
ــا  ــا م ــتدامتها: فمنه ــث اس ــن حي ــف م ــطة تختل ــذه الأنش ــنة 2018، وه ــون 20 لس ــري في القان ــرع القط الم
يســتمر لفــترة طويلــة، ومنهــا مــا ينفــذ خــال فــترة قصــرة، ويمثــل نشــاطًا عارضًــا ومؤقتًــا، وذلــك بحكــم 
طبيعــة النشــاط محــل الترخيــص، ومنهــا مــا يكــون محــل وزن إنتاجــي هــام في الســوق الســياحية، ومنهــا مــا 
ــة، وفي كل  ــا الاقتصادي ــة في قيمه ــص مختلف ــل التراخي ــذي يجع ــر ال ــدودًا، الأم ــادي مح ــه الاقتص ــون وزن يك
الحــالات فــإن الأنشــطة الســياحية التــي تعــد محــاً للترخيــص الســياحي محــددة عــى ســبيل الحــصر، مــن قبــل 

المــرع:

1- إنشــاء أو إقامــة أو اســتغلال أو إدارة منشــأة فندقيــة أو ســياحية3: وياحــظ أولا مــن ناحيــة الصياغــة 
اللغويــة لهــذا النشــاط، أنــه لا فــرق بــن الإقامــة والإنشــاء، فكاهمــا يــدلان عــى معنــى واحــد، ممــا 

المرجع السابق نفسه.  1
2 Constantin Yannakopoulos, op. cit., p. 105.
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لا يخــدم النــص القانــوني دلاليًــا، كــا أن المــرع لم يفــرق بــن الاســتغال والإدارة، إلا أنه عرف المنشــأة 
الفندقيــة بأنهــا: الفنــادق والمنتجعــات الســياحية، والشــقق الفندقيــة، والمخيــات الســياحية، والفنــادق 
العائمــة، وغرهــا مــن الأماكــن المعــدة لإقامــة الســياح، ولم يكتــف المــرع بهــذا الوصــف للمنشــأة 
الفندقيــة، وأي منشــأة أخــرى يصــدر باعتبارهــا مــن المنشــآت الفندقيــة قــرار مــن رئيــس مجلــس إدارة 
ــاء عــى اقــتراح الأمــن العــام للمجلــس1، وربــا الــذي دفــع  المجلــس الوطنــي للســياحة، وذلــك بن
المــرع إلى إعطــاء رئيــس مجلــس الإدارة هــذه الصاحيــة، هــو رغبــة المــرع في مراعــاة المســتجدات 
عــى صعيــد الصناعــة الفندقيــة التــي يمكــن أن تــأتي بجديــد في هــذا النطــاق، ممــا لم يســتوعبه حــصر 
المــرع، وينبغــي أن ناحــظ هنــا أن الصاحيــة المعطــاة لرئيــس مجلــس الادارة هــي صاحيــة لائحيــة؛ 
لأن القــرار الــذي يصــدره رئيــس إدارة المجلــس ســيتضمن في هــذه الحالــة قواعــد عامــة مجــردة. لذلــك 
يمكــن القــول: إن رئيــس مجلــس إدارة المجلــس يعــد مــن قبيــل الســلطات الائحيــة المكلفــة بإصــدار 
القــرارات الائحيــة لتنفيــذ القانــون 20 لســنة 2018، وهــو مــا يدفــع للتســاؤل عــن مــدى انســجام 
ذلــك مــع مــا نصــت عليــه المــادة 43 مــن القانــون 20 لســنة 2018 ذاتــه مــن اختصــاص مجلــس إدارة 
المجلــس الوطنــي للســياحة بإصــدار الائحــة التنفيذيــة للقانــون والقــرارات الازمــة لتنفيــذه، لا ســيا 

أن المــادة 43 تتضمــن التعبــر الأخــر عــن إرادة المــرع حــول هــذه المســألة. 

كــا عــرف القانــون المنشــآت الســياحية بأنهــا: الأماكــن المعــدة أساسًــا لاســتقبال الســياح، أو تقديــم 
الخدمــات الترفيهيــة المتنوعــة لهــم، كمــدن الترفيــه الدائمــة والمؤقتــة، والنــوادي الســياحية، ومكاتــب 
ــت،  ــام الوق ــب اقتس ــياحي، ومكات ــاد الس ــب الإرش ــياحي، ومكات ــل الس ــب النق ــياحة، ومكات الس
والمطاعــم الســياحية. وكــا هــو الحــال بالنســبة للمنشــآت الفندقيــة، فقــد أجــاز لرئيــس مجلــس إدارة 
ــر  ــو الأم ــياحية2، وه ــآت الس ــداد المنش ــرى في ع ــآت أخ ــل منش ــياحة أن يدخ ــي للس ــس الوطن المجل
الــذي تنطبــق عليــه ذات الماحظــة التــي أوردناهــا عــى هــذا الاختصــاص في مجــال المنشــآت الفندقيــة. 
وفي كلتــا الحالتــن فــإن اقــتراح الأمــن العــام هــام؛ لأنــه إذا أصــدر الرئيــس قــرارًا باعتبــار أي منشــأة 
ــون  ــة يك ــذه الحال ــراره في ه ــإن ق ــتراح، ف ــذا الاق ــة، دون ه ــياحية أو الفندقي ــآت الس ــل المنش ــن قبي م

ــراءات. ــب في الإج ــاً لعي باط

ــياحية  ــات الس ــون المهرجان ــرف القان ــياحية: ع ــطة الس ــياحية أو الأنش ــات الس ــات أو الفعالي 2- المهرجان
ــد  ــق فوائ ــة، وتحقي ــارج الدول ــن خ ــياح م ــذب الس ــه ج ــاسي من ــرض الأس ــون الغ ــدث يك ــا: ح بأنه
ــطة  ــات، والأنش ــف الفعالي ــه مختل ــام في ــي، وتق ــتوى الوطن ــى المس ــة، ع ــة وثقافي ــة واجتاعي اقتصادي

ــة3.  ــترة معين ــال ف ــة، خ ــياحية، والترفيهي الس

المادة 1 من القانون 20 لسنة 2018.  1
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أمــا الفعاليــات الســياحية فهــي الأنشــطة والفقــرات الترفيهيــة والســياحية التــي تنظــم لغايــات جــذب 
الســياح، وقــد تقــام منفــردة، أو ضمــن مهرجانــات، أو فعاليــات كــرى1. 

ــت، أي أن  ــياح، وفي التأقي ــذب الس ــرة ج ــتركان في فك ــان يش ــة والمهرج ــن الفعالي ــظ أن كاً م وياح
ــه يعــول في المهرجــان عــى تحقيــق فوائــد  كاً منهــا يقــام خــال فــترة محــددة، إلا أن الفــرق بينهــا أن
اقتصاديــة واجتاعيــة وثقافيــة عــى المســتوى الوطنــي، وهــو مــا لا يشــكل غايــة للفعاليــة، وهــذا الأمــر 
هــام جــدًا، في معــرض منــح الترخيــص؛ لأنــه ينطــوي عــى ســلطة تقديريــة ضمــن الســلطة المقيــدة، 
فــإذا كانــت اختصــاص الإدارة مقيــدًا في معــرض منــح الترخيــص لإقامــة المهرجــان، بحيــث إذا تحققت 
ــق  ــص اذا لم تتحق ــض الترخي ــة برف ــي، وملزم ــتوى الوطن ــى المس ــة ع ــة والاجتاعي ــد الاقتصادي الفوائ
هــذه الفوائــد، إلا أنهــا تتمتــع بهامــش مــن التقديــر يتعلــق في تحديــد مــدى تحقــق هــذه الفوائــد فيــا لــو 
أقيــم المهرجــان، وهــذا الهامــش التقديــري لا تتمتــع بــه، في حــال الترخيــص بالفعاليــة؛ لأن المــرع لم 

يتطلــب تحقيــق هــذه الفوائــد في حــال كان الترخيــص متعلقــا بهــا.

ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أن تقــام الفعاليــة منفــردة أو ضمــن مهرجانــات أو فعاليــات كــرى، فــإن 
ذلــك يدفــع للتســاؤل - باســتخدام مفهــوم المخالفــة - فيــا إذا كانــت هنــاك مهرجانــات أو فعاليــات 
صغــرى، لا يمكــن أن تدخــل الفعاليــة ضمنهــا، ممــا يحــول دون الترخيــص بهــا؟ بحكــم أن الفعاليــة 
التــي تدخــل ضمــن مهرجــان أو فعاليــة أخــرى، والتــي يمكــن أن تكــون محــاً للترخيــص، هــي تلــك 
الداخلــة فقــط ضمــن مهرجانــات أو فعاليــات كــرى، كــا يمكــن التســاؤل في هــذا الســياق أيضًــا عــن 
جــدوى الترخيــص، فيــا لــو كانــت الفعاليــة جــزءًا مــن المهرجــان الكبــر أو الفعاليــة الكــرى، وتــم 
الحصــول عــى ترخيــص لهذيــن الأخريــن. إن هــذه التســاؤلات تدفعنــا إلى الاقــتراح بإعــادة النظــر في 

تعريــف الفعاليــات الســياحية الــوارد أعــاه. 

ولا يقتــصر الترخيــص عــى المهرجانــات أو الفعاليــات الســياحية، بــل فــرض القانــون الترخيــص في 
حــال إنشــاء مكاتــب تنظيــم المهرجانــات والفعاليــات الســياحية المذكــورة2. وإذا كان القانــون 20 لســنة 
ــه مــن الواضــح أن هــذه  2018 لم يعــرف تلــك المكاتــب ضمــن جملــة مــا أورده مــن تعاريــف، إلا أن

المكاتــب هــي تلــك التــي تحــترف إقامــة وتنظيــم تلــك المهرجانــات والفعاليــات الســياحية. 

ــل  ــائل النق ــن وس ــه م ــط ب ــا يرتب ــياحي، وم ــل الس ــاط النق ــل في نش ــياحية فتتمث ــطة الس ــا الأنش أم
ــياحي،  ــاد الس ــة، ونشــاط الإرش ــة، أو جوي ــة، أو بحري ــات: بري ــن رح ــياح، م ــل الس المخصصــة لنق
ــو  ــا ه ــك ك ــياحية، وكذل ــات الس ــات والفعالي ــم المهرجان ــاط تنظي ــت، ونش ــام الوق ــاط اقتس أو نش
ــراه رئيــس مجلــس  ــة، ويعــد نشــاطًا ســياحيًا أي نشــاط ي الحــال في مجــال المنشــآت الســياحية والفندقي

المادة 1 من القانون رقم 20 لسنة 2018.  1
المادة 2 من القانون 20 لسنة 2018.  2
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إدارة المجلــس الوطنــي، بنــاء عــى اقــتراح الأمــن العــام للمجلــس، وينطبــق عــى هــذا الحكــم ذات 
الماحظــة لتــي ســبق أن أوردناهــا في معــرض الحديــث عــن اختصــاص الرئيــس في التوســع في مفهــوم 

ــة.  ــياحية والفندقي ــأة الس المنش

ــات  ــى المجمع ــري ع ــرع القط ــر الم ــد حظ ــة: لق ــات التجاري ــي للمجمع ــياحي الترفيه ــاط الس 3- النش
ــول  ــل الحص ــات قب ــتضافة المهرجان ــم واس ــي، وتنظي ــياحي والترفيه ــاط الس ــة النش ــة ممارس التجاري
ــق  ــد يتعل ــص ق ــن الترخي ــط م ــذا النم ــا أن ه ــس1. وفي تقديرن ــن المجل ــك م ــص بذل ــى ترخي ع
بالأنشــطة الســياحية والترفيهيــة الدائمــة، التــي تمــارس في المجمــع التجــاري، ممــا يعنــي أن الترخيــص 
الخــاص بهــا يتمتــع باســتقرار نســبي، ويمنــح لمــدة طويلــة نســبيًا، في حــن يمنــح الترخيــص المتعلــق 
باســتضافة المهرجانــات والفعاليــات الســياحية، لــكل حالــة عــى حــدة، ويتعلــق بمــدة المهرجــان، أو 

الفعالية ذاتهــا.

4- الإرشــاد الســياحي: وفقًــا للقانــون القطــري لا يجــوز ممارســة مهنــة الإرشــاد الســياحي قبــل الحصــول 
ــم، في  ــرح له ــياح وال ــاد الس ــة بإرش ــة المتعلق ــو المهن ــياحي ه ــاد الس ــك. والإرش ــص بذل ــى ترخي ع
المناطــق الســياحية أو المتاحــف، مقابــل أجــر، وقــد اشــترط القانــون إضافــة إلى الحصــول عــى ترخيــص 
اً في قائمــة المرشــدين الســياحين  المجلــس بمارســة مهنــة الإرشــاد الســياحي، أن يكــون المرشــد مســجَّ

لــدى المجلــس، وهــو مــا يعنــي أن مجــرد الترخيــص لا يكفــي للبــدء في ممارســة المهنــة2. 

ثانيًا - الترخيص السياحي قرار إداري صريح: 

لقــد ألــزم القانــون رقــم 20 لســنة 2014 الإدارة المختصــة بالبــت في الطلــب المقــدم إليهــا لترخيــص أي 
عمــل مــن أعــال الســياحة خــال إطــار زمنــي محــدد كــا رأينــا، وهــذا الإطــار الزمنــي هــو أســبوع مــن تاريــخ 
ــر  ــة ع ــياحية، وخمس ــات الس ــات أو الفعالي ــة المهرجان ــق بإقام ــص يتعل ــال كان الترخي ــب في ح ــم الطل تقدي
يومًــا مــن تاريــخ إخطــار الإدارة باكتــال التجهيــزات، والإنشــاءات في حــال الترخيــص المتعلــق بــــ: إنشــاء، 
أو اســتغال، أو إدارة منشــأة فندقيــة، أو ســياحية، وفي كلتــا الحالتــن، فــإن إصــدار القــرار بالترخيــص يجــب 
أن يكــون صريًحــا، ولا يمكــن أن يكــون ضمنيًــا، في حــن أن القــرار بالرفــض مــن الممكــن أن يكــون صريًحــا 

ــا. أو ضمنيً

ــياحية، ومــن  ــد الأعــال الس ــإدارة بالترخيــص لأح ــدم طلــب ل ــو ق ــا ل ــة في ــد مشــكلة قانوني فــا توج
ــة  ــا، حيــث يعــد الترخيــص في هــذه الحال ثــم صــدر القــرار الإداري بالترخيــص خــال المــدة المحــددة قانونً
قائــاً قانونًــا ومســتوفيًا موجباتــه القانونيــة، ولا توجــد مشــكلة أيضًــا، فيــا لــو ردت الإدارة بالرفــض، في هــذه 

المادة 26 من القانون رقم 20 لسنة 2018.  1
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الحالــة لا يقــوم الترخيــص، وتكــون الإدارة قــد عــرت عــن إرادتهــا بذلــك صراحــة أيضًــا، ويصنــف في عــداد 
القــرارات الصريحــة. ولكــن المشــكلة فيــا لــو تــم تقديــم طلــب الترخيــص، ولم تقــم الإدارة بالــرد، بــل لاذت 
بالصمــت، في هــذه الحالــة دون شــك نكــون أمــا حالــة القــرار الضمنــيLa décision implicite( 54(، الــذي 

أقــرت محكمــة التمييــز القطريــة وجــوده في عــالم القانــون1. 

وضمــن هــذه المعطيــات، فــإن الطلــب الــذي يقــدم لــإدارة يلعــب دورًا جوهريًــا؛ لأنــه هــو الــذي يحــدد 
محتــوى ونتائــج الســكوت الإداري، وهــو الــذي يضــع الإدارة في حالــة البــت في القــرار، ويتطلــب مــن الإدارة 

القيــام بمبــادرة محــددة2. 

وقــد ســار المــرع القطــري في اتجــاه الإقــرار بوجــود قــرار ضمنــي في حالــة ســكوت الإدارة عــن طلــب 
يقــدم لهــا بالترخيــص في المجــال الســياحي، إلا أن ذلــك لم يشــمل كل أنــاط الســلوك المطلــوب ترخيصهــا وفقًا 
ــات  ــات أو مهرجان ــة فعالي ــص لإقام ــة بالترخي ــات المتعلق ــط الطلب ــمل فق ــل ش ــنة 2018، ب ــون 20 لس للقان
ســياحية، فــإذا لم تــرد الإدارة المختصــة عــى طلــب يقــدم لهــا صراحــة بالقبــول أو بالرفــض، عــى الطلــب المقدم 
لهــا، فعندئــذٍ يتولــد قــرار إداري ضمنــي بالرفــض، وحيــث إن القــرار الإداري الضمنــي لا ينشــأ إلا بانقضــاء 
مــدة محــددة3، فــإن المــرع وضــع لذلــك إطــارًا زمنيًــا محــددًا، وبحيــث لا ينشــأ القــرار الضمنــي بالرفــض إلا 
بعــد مــرور ســبعة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الطلــب4. إلا أن المــرع القطــري لم يتبــن آليــة القــرارات الضمنيــة 
ــب  ــياحية، أو مكت ــة، أو س ــأة فندقي ــتغال منش ــاء، وإدارة، واس ــة: بإنش ــص المتعلق ــبة للتراخي ــة بالنس صراح
للفعاليــات الســياحية، وكل مــا نــص عليــه هــو التــزام الإدارة بالتحقــق مــن إتمــام الإنشــاءات والتجهيــزات 
ــى  ــب ع ــك5، ولم يترت ــا بذل ــأن بإخطاره ــب الش ــام صاح ــخ قي ــن تاري ــا م ــر يومً ــة ع ــال خمس ــة خ الازم

ســكوت الإدارة صــدور قــرار إداري ضمنــي بالرفــض عــى غــرار الحالــة الأولى.

ــه  ــض؛ لأن ــول أو الرف ــى القب ــن معن ــة يتضم ــذه الحال ــرار الإدارة في ه ــول: إن ق ــن الق ــة لا يمك في الحقيق
لا توجــد في قطــر قاعــدة عامــة تنــص عــى تفســر معنــى ســكوت الإدارة في كل الحــالات، كــا هــو الحــال مثــاً 

في فرنســا، التــي يُفــر فيهــا ســكوت الإدارة عــى أنــه قبــول في كل الحــالات، وكمبــدأ عــام6. 

ذهبــت محكمــة التمييــز القطريــة صراحــة الى القــول: إن القــرارات الإداريــة، قــد تكــون صريحــة وقــد تكــون ضمنيــة، راجــع حكــم محكمــة التمييــز   1
القطريــة، الدائــرة المدنيــة، رقــم 66 لســنة 2012، تاريــخ 2013/5/21. وراجــع حــول هــذه الفكــرة في القانــون القطــري: عبــد الحفيــظ الشــيمي - 

ــون القطــري، منشــورات جامعــة قطــر، 2017، ص 381. ــون الإداري في ضــوء القان ــوح، القان ــد ن مهن
2 Mireille Monnier, Les décisions implicites d’acceptation de l’administration )1ère édition, L.G.D.J., Paris( 5.

3 Pierre Serrand, op. cit., p. 201.

المادة 4 من القانون 20 لسنة 2018.  4

المادة 5 من القانون 20 لسنة 2018.  5
وذلــك وفقًــا لمقتــى المــادة ل.231-1 مــن تقنــن العاقــة بــن الإدارة والشــعب، الصــادر بمقتــى القانــون رقــم 2016 -1321 تاريــخ   6
2016/10/7، وبمقتــى الأمــر رقــم 2015-1342 تاريــخ 2015/10/23، وبمقتــى المرســوم رقــم 2015-1342 تاريــخ 2015/10/23، 

ــي:  ــه الفرن ــع في الفق وراج
Pierre Serrand, op. cit., p. 202.
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وفي رأينــا أن المــرع القطــري قــد أورد ذلــك لغايــات عمليــة، إذ ليــس مــن المعقــول أن ينشــأ قــرار إداري 
ــد  ــي يحش ــياحي، والت ــب الس ــياحية أو المكت ــة أو الس ــأة الفندقي ــص بالمنش ــة الترخي ــض في حال ــي بالرف ضمن
فيهــا طالــب الترخيــص إمكانيــات فنيــة واقتصاديــة ضخمــة، في ســبيل الظفــر بالترخيــص، وفي نفــس الوقــت 
ــح  ــص صري ــول إلا بن ــب القب ــن ترتي ــه لا يمك ــول؛ لأن ــب القب ــكوت الإدارة يرت ــول: إن س ــن أن نق لا يمك

ــى الإيجــابي لســكوت الإدارة1.  يعطــى هــذا المعن

لذلــك وفي تقديرنــا، طالمــا أن المــرع لم يحــدد بالنســبة لهــذا النمــط مــن التراخيــص معنــى معينًــا لســكوت 
الإدارة، فقــد اتجــه قصــده إلى عــدم إيجــاد قــرار ضمنــي أساسًــا، ولكــن عــدم وجــود القــرار الضمنــي بالقبــول 
أو بالرفــض ضمــن هــذه المعطيــات، لا يمنــع مــن البحــث عــن الحــل القانــوني في التريعــات القطريــة، فقــد 
ــا، مقتضــاه تقييــد ســلطة الإدارة بإصــدار  وضعــت المــادة 5 ذاتهــا مــن القانــون 20 لســنة 2018، حكــاً هامً
ــام  ــي أن إتم ــا يعن ــو م ــاط، وه ــة النش ــة للمارس ــزات الازم ــآت والتجهي ــام المنش ــت إتم ــا ثب ــص، طالم الترخي
هــذه الإنشــاءات أو التجهيــزات يمثــل ســببًا للقــرار بالترخيــص بمعنــى الحالــة القانونيــة، ومــن ثــم فإنــه متــى 
مــا ثبــت قيــام هــذه الحالــة القانونيــة المتعلقــة بإتمــام المنشــآت والتجهيــزات، تلتــزم الإدارة المختصــة بإصــدار 
القــرار بالترخيــص، ومــن حيــث النتيجــة تصبــح الإدارة أمــام قــرار يجــب عليهــا إصــداره وفقًــا للقانــون، وإن 
ــه أمــام القضــاء  ــرار إداري ســلبي يمكــن الطعــن ب ــؤدي إلى نشــوء ق امتناعهــا عــن إصــداره مــن شــأنه أن ي

الإداري، والمطالبــة بإلغائــه، والتعويــض عــا تســبب بــه مــن ضرر2. 

وقــد وضــع المــرع القطــري التزامًــا بالتســبيب عــى عاتــق الإدارة في حالــة صــدر قرارهــا صريًحــا برفــض 
الترخيــص في مجــال الفعاليــات الســياحية والمهرجانــات، وهــو مــالم يلــزم الإدارة بــه بالنســبة للحالــة المتعلقــة 
بترخيــص المنشــآت الفندقيــة أو الســياحية والمكاتــب، في حــال صــدر القــرار برفــض الترخيــص صريًحــا، مــع 
ــة الهامــة المتعلقــة بشــفافية العمــل الإداري3،  وهــو مــا قــد  ــة الأخــرة أولى بتوافــر هــذه الضان أن هــذه الحال
يقــود إلى التفســر بــأن المــرع التــزم جانــب الشــفافية في الحالــة الأولى، وجانــب الريــة في الحالــة الثانيــة، ممــا 

يطــرح تســاؤلات عــى مســتوى الانســجام التريعــي في هــذا المجــال. 

زكي النجار، المرجع السابق، ص 71.  1
لقــد تبنــى المــرع القطــري فكــرة القــرار الإداري الســلبي صراحــة في المــادة 4 مــن القانــون رقــم 7 لســنة 2007، بشــأن الفصــل في المنازعــات الإدارية،   2
والتــي نصــت عــى مــا يــلي: "ويعتــر في حكــم القــرارات الإداريــة، رفــض الســلطات الإداريــة أو اتناعهــا عــن اتخــاذ قــرار كان الواجــب عليهــا إصــداره 

ــن واللوائح". ــا للقوان وفقً
كــا تبنــت محكمــة التمييــز القطريــة هــذا المفهــوم صراحــة: ).. القــرار الإداري الســلبي هــو يعــر عــن موقــف ســلبي لــإدارة، فهــي لا تعلن عــن إرادتها 
للســر في اتجــاه أو آخــر بالنســبة لموضــوع الأمــر الواجــب عليهــا اتخــاذ موقــف بشــأنه، وإن كانــت في نفــس الوقــت تعلــن عــن إرادتهــا الصريحــة في 
الامتنــاع عــن إصــدار قــرار كان يتعــن عليهــا إصــداره..(. حكــم محكمــة التمييــز القطريــة - تمييــز مــدني، رقــم 33 لســنة 2013 تاريــخ 2013/4/16، 

ورقــم 66 لســنة 2013، تاريــخ 2013/5/21. منشــور في موقــع الميــزان: http://www.almeezan.qa/. تاريــخ الزيــارة 2018/12/15.
وراجع: عبد الحفيظ الشيمي، مهند نوح، المرجع السابق، ص 384. 

3 Jean Waline, op. cit., p. 449.

وراجع باللغة العربية: محمد عبد اللطيف، تسبيب القرارات الإدارية، دار النهضة العربية القاهرة، 1996، ص 36 وما بعدها.
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وإذا أوجــب المــرع القطــري عــى الإدارة المختصــة في الحالــة المتعلقــة بإصــدار قــرار للفعاليــات الســياحية 
والمهرجانــات، أن تقــوم بتســبيب قرارهــا في حــال صــدر صريًحــا بالرفــض، إلا أنــه لم يلزمهــا بالتســبيب فيــا 
ــه  ــة الأخــرة أولى بالمراعــاة؛ لأن الصمــت في حــد ذات ــا، مــع أن الحال إذا كان القــرار الصــادر بالرفــض ضمنيً
حالــة مــن حــالات انعــدام الشــفافية الإداريــة، وربــا كانــت الحجــة التــي منعــت المــرع من اشــتراط التســبيب 
ــة صــدور قــرار ضمنــي بالرفــض، هــي تلــك التــي يســوقها جانــب مــن الفقــه، والمتعلقــة بافــتراض  في حال

الكتابــة في حــال فــرض الالتــزام بالتســبيب قانونًــا، في حــن أن القــرار الضمنــي غــر مكتــوب1. 

وفي تقديرنــا أنــه يجــب تســبيب الرفــض، ســواء أكان القــرار ضمنيًــا أم صريًحــا، وذلــك بالنظــر إلى الأهميــة 
الاقتصاديــة للتراخيــص الســياحية. وهنــا نقــترح أن يؤخــذ بــا أخــذ بــه المــرع الفرنــي في قانــون العاقــة بن 
الشــعب والإدارة الصــادر مؤخــرًا، مــن إمكانيــة إعــام الأفــراد بأســباب القــرار الصــادر بالرفــض ضمــن فترة 
محــددة، أي بشــكل لاحــق عــى صــدور القــرار، فيــا إذا صــدر ولم يكــن مســببًا، وشريطــة تقديــم طلــب بذلــك 
لــإدارة2. وإن كان يمكــن أن يكــون هنــاك حــل في القانــون القطــري بالنســبة للرفــض الضمنــي للترخيــص 
للفعاليــات، والمهرجانــات المنصــوص عليــه في المــادة 4 مــن القانــون رقــم 20 لســنة 2018، وذلــك اســتنادًا 
ــا  ــه، والتــي أجــازت لصاحــب الشــأن التظلــم مــن القــرارات الصــادرة تطبيقً إلى المــادة 40 مــن القانــون ذات
لأحكامــه، وعــى أن يتــم رفــع التظلــم إلى الرئيــس أو مــن يفوّضــه، خــال ثاثــن يومًــا مــن تاريــخ إخطــار 

صاحــب الشــأن بالقــرار، أو مــن تاريــخ انقضــاء الميعــاد المقــرر للبــت بالترخيــص دون رد.

وعــى هــذا الأســاس يســتطيع صاحــب الشــأن الــذي صــدر في مواجهتــه قــرار ضمنــي برفــض الترخيــص، 
أن يتظلــم للرئيــس أو مــن يفوّضــه، وفي حــال الــرد عــى التظلــم، فإنــه غالبًــا مــا تفصــح الجهــة المختصــة بــه 
عــن أســباب الرفــض، ممــا يــؤدي إلى اتصــال صاحــب العاقــة بهــذه الأســباب بشــكل غــر مبــاشر، وإن كان 
هــذا الحــل يضعفــه في تقديرنــا مــا جــاء بــه المــرع في المــادة 40 ذاتهــا، حــن لم يوجــب عــى الســلطة المختصــة 
البــت بالتظلــم صراحــة، بــل أجــاز لهــا أن تبــت بــه ضمنـًـا، بحيــث يعــد انقضــاء خمســة عــر يــوم عمــل دون 
البــت بالتظلــم رفضًــا ضمنيًــا لــه، ممــا يعنــي عــدم إمكانيــة علــم صاحــب الشــأن بأســباب القــرار مــرة أخــرى، 
عــى الرغــم مــن كل هــذا الثقــل الإجرائــي. وهــو الأمــر الــذي يدفعنــا بــدوره، إلى اقــتراح تعديــل القانــون 
20 لســنة 2018، وفــرض تســبيب القــرار الصريــح الصــادر بالرفــض في حالــة التراخيــص المتعلقــة بالمنشــآت 
ــة الترخيــص  ــة مــن جهــة، والقــرار الإداري الضمنــي الصــادر برفــض الترخيــص في حال الســياحية والفندقي

بالمهرجانــات والفعاليــات مــن جهــة أخــرى. 

ــنة  ــون 20 لس ــى القان ــاء ع ــياحية بن ــالات الس ــص في المج ــادر بالترخي ــرار الص ــول: إن الق ــة الق وخاص
2018، يجــب أن يكــون صريًحــا وإيجابيًــا دائــاً، ولا يمكــن أن يكــون ضمنيًــا؛ لأنــه إذا كان القــرار الصــادر عــن 

1 Pierre Serrand, op. cit., p. 159.

راجع: المادة ل.211-6 من تقنن عاقة الإدارة مع الشعب.  2
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الإدارة ضمنيًــا، فــإن المــرع عــده قــرارًا بمعنــى الرفــض، ممــا يحــول دون إصــدار الترخيــص، وهــذا كلــه في 
نطــاق الترخيــص للفعاليــات والمهرجانــات. أمــا في حالــة الترخيــص بالمنشــآت الفندقيــة والســياحية والمكاتــب 
ــن  ــم م ــى الرغ ــا، ع ــددة قانونً ــترة المح ــال الف ــص، خ ــب الترخي ــى طل ــكوت الإدارة ع ــإن س ــياحية، ف الس
اكتــال المنشــآت والتجهيــزات، ففــي هــذه الحالــة يترتــب قــرار ســلبي بالامتنــاع عــن إصــدار قــرار الترخيــص، 

وهــي بدورهــا حالــة مــن حــالات عــدم قيــام القــرار بالترخيــص.

الفرع الثالث: الترخيص السياحي قرار إداري مشروط

هنــاك عــدد مــن العوامــل تشــكل قيــودًا عــى الإدارة، حــن تعــر عــن إرادتهــا، وتصــدر القــرارات المتعلقــة 
ــر في  ــا، ولا التغي ــازل عنه ــوز التن ــون، ولا يج ــا القان ــص عليه ــل ن ــذه العوام ــياحية، وه ــص الس بالتراخي

ــص: ــدة الترخي ــخصي، وم ــار الش ــالي، والاعتب ــل الم ــل في: المقاب ــي تتمث ــوني، وه ــا القان مضمونه

ــاء  ــالي لق ــل م ــع مقاب ــص ضرورة دف ــب الترخي ــى طال ــري ع ــرع القط ــرض الم ــالي: ف ــل الم أولًا- المقاب
الحصــول عــى الترخيــص، وأنــاط بمجلــس إدارة المجلــس الوطنــي للســياحة صاحيــة تحديــد مقــدار هــذه 
ــس  ــوح للمجل ــاص الممن ــذا الاختص ــإن ه ــم ف ــن ث ــام، وم ــن الع ــتراح الأم ــى اق ــاء ع ــك بن ــوم1، وذل الرس
ــه لا يوجــد إشــكال دســتوري  ــا أن ــه2. وفي تقديرن ــة الممنوحــة ل ــة الاختصاصــات الائحي يدخــل ضمــن كتل
ــم لا يمكــن  ــون، ومــن ث ــا للدســتور القطــري تقــع الضرائــب فقــط في مجــال القان ــه وفقً ــة؛ لأن في هــذه الحال
معالجــة الأحــكام الضريبيــة بشــكل لائحــي، في حــن أن ذلــك لم يشــمل الرســوم، ومــن ثــم يمكــن معالجــة 

ــة3.  ــذه الحال ــري في ه ــرع القط ــل الم ــا فع ــي، ك ــكل لائح ــوم بش ــة بالرس ــكام المتعلق ــض الأح بع

ولم يحــدد المــرع التوقيــت الــذي تدفــع خالــه هــذه الرســوم، ولكــن في اعتقادنــا أن مثــل هــذا الرســم يعــد 
مــن موجبــات الترخيــص، بحيــث لا يمكــن أن يصــدر القــرار المتعلــق بــه إلا إذا تــم الســداد، وهــو ما يستشــف 
مــن القانــون 20 لســنة 2018؛ ذلــك لأن القانــون المذكــور حــن تحــدث عــن تجديــد الترخيــص، أجــاز ذلــك 
بعــد دفــع الرســم المقــرر4، ودون شــك، فــإن ذلــك ينطبــق مــن بــاب أولى عــى الترخيــص الأصــلي؛ لذلــك 
ــكل  ــداد بش ــن الس ــت م ــوب إلا إذا تحقق ــياحي المطل ــص الس ــدر الترخي ــة أن تص ــإدارة المختص ــن ل لا يمك

مؤيــد بالمســتندات.

وعــى أســاس ممــا تقــدم، يمكــن القــول: إن ســداد الرســم المقــرر يدخــل في نطــاق الظــروف القانونيــة التــي 
يســتند عليهــا القــرار الصــادر بالترخيــص، فــا يكفــي الطلــب وحــده لإصــدار القــرار، مــع اســتيفاء الــروط 

الفنيــة المطلوبــة، بــل لا بــد أن يتضافــر ذلــك مــع ظــرف قانــوني آخــر، وهــو ســداد الرســوم المقــررة.

راجع المادة 38 من القانون رقم 20 لسنة 2018.   1
راجــع المــادة 43 مــن القانــون 20 لســنة 2018، التــي أعطــت مجلــس إدارة المجلــس الوطنــي للســياحة صاحيــة وضــع الائحــة التنفيذيــة للقانــون،   2

وصاحيــة وضــع القــرارات الازمــة لتنفيــذه.
المادة 43 من الدستور القطري.  3

المادة 6 من القانون رقم 20 لسنة 2016.  4
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ــرره  ــذي تق ــى ال ــوم بالمعن ــل الرس ــن قبي ــص، م ــى الترخي ــول ع ــاء الحص ــوع لق ــالي المدف ــل الم ــد المقاب ويع
ــدى  ــة، أو إلى إح ــرًا إلى الدول ــوني ج ــخص القان ــه الش ــا يدفع ــا نقديً ــبانه مبلغً ــة، بحُس ــة العام ــكام المالي أح
هيئاتهــا العامــة، مقابــل نفــع خــاص يحصــل عليــه، بجانــب نفــع عــام يعــود عــى المجتمــع كامــا1ً. ومــن ثــم 
ــه يختلــف  ــار، إلا أن ــة في عنــصر الإجب ــه، وإن كان يتشــابه مــع الضريب ــل الضرائــب؛ لأن ــه لا يعــد مــن قبي فإن
عنهــا في ناحيــة هامــة، تتمثــل في فرضــه لقــاء خدمــة معينــة، يطلبهــا الشــخص الراغــب في الترخيــص، ويحصــل 

عليهــا2. 

ــة، وهــو بالتــالي ليــس  ــا- مــدة الترخيــص: لا يمنــح الترخيــص بشــكل دائــم، بــل يمنــح لفــترة معين ثانيً
دائــم المــدة، بــل محــدد المــدة، وقــد فــرق المــرع القطــري بشــأن مــدد التراخيــص الســياحية حيــث حــدد مــدة 
الترخيــص في مجــال المنشــآت الفندقيــة والســياحية ومكاتــب تنظيــم المهرجانــات والفعاليــات الســياحية بخمس 
ســنوات3. في حــن حــدد مــدة الترخيــص للمهرجانــات والفعاليــات الســياحية والمــدن الترفيهيــة المؤقتــة، بــا 
يتناســب مــع طبيعــة المهرجــان أو الفعاليــة أو المدينــة؛ أي وفقًــا لمــا تتطلبــه الفعاليــة أو المدينــة أو المهرجــان مــن 
مــدة، فتتناســب المــدة طــردًا مــع ماهيــة الفعاليــة أو المهرجــان أو المدينــة الترفيهيــة المؤقتــة، ويســتنتج ممــا تقــدم، 
أن ســلطة الإدارة تعــد مقيــدة في الحالــة الأولى، بحيــث لا يجــوز لهــا منــح الترخيــص بــا يتجــاوز مــدة خمــس 
ــة  ــة في الحال ــد تقديري ــا تع ــن أنه ــون. في ح ــه للقان ــص لمخالفت ــان الترخي ــة بط ــت طائل ــك تح ــنوات، وذل س
الثانيــة؛ لأن الإدارة المختصــة هــي التــي تقــدر المــدة الازمــة لإقامــة المهرجــان أو الفعاليــة أو المدينــة الترفيهيــة 
المؤقتــة، ووفقًــا لمــا يطلبــه صاحــب الشــأن، وإن كان مــا يطلبــه ليــس ملزمًــا لهــا في رأينــا، حيــث إنهــا يمكــن 
أن تقــرر المــدة الازمــة في هــذه الحالــة بمعــزل عــن طلــب صاحــب الشــأن الــذي تطرحــه لاســتئناس فقــط، 

ومــع مراعــاة عــدم الانحــراف بالســلطة. 

ــآت  ــص للمنش ــال الترخي ــا في مج ــوص عليه ــدة المنص ــدار الم ــن في مق ــإن التمع ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي وم
الاقتصاديــة  الأهميــة  مــع  المــدة  هــذه  تناســب  مــدى  عــن  التســاؤل  يطــرح  والفندقيــة،  الســياحية 
للمنشــآت الســياحية والفندقيــة والمكاتــب الســياحية التــي تتطلــب في تقديرنــا مُــددًا أطــول، وهــو 
ــة ــز القانوني ــن للمراك ــتقرار مع ــود اس ــن ضرورة وج ــوني م ــن القان ــه ضرورات الأم ــذي تفرض ــر ال  الأم

 .4)Certaine stabilité des situations juridiques(

ولا تتعلــق مشــكلة اســتقرار المراكــز القانونيــة في حالــة التراخيــص في مجــال المنشــآت الفندقيــة والســياحية 

سوزي عدلي ناشد، أساسيات المالية العامة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2017، ص 101.  1
المرجع السابق، ص111 وما بعدها.  2
المادة 6 من القانون 20 لسنة 2018.  3

4 Carole Nivard, « L’ambivalence du traitement jurisprudentiel de la sécurité juridique », {2010} DA étude 3, n°2. 
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ــق  ــي تتعل ــدة، والت ــذه الم ــلي ه ــي ت ــة الت ــة القانوني ــا بالمرحل ــق أيضً ــا تتعل ــا، إن ــدة ذاته ــط في الم ــب فق والمكات
ــة  ــاء بصيغ ــص ج ــدة؛ لأن الن ــت مقي ــة وليس ــذٍ تقديري ــة عندئ ــلطة الإدارة المختص ــد س ــث تع ــد، حي بالتجدي
الجــواز. مــع ماحظــة أن التجديــد قــد ينصــب عــى مــدة أو مُــدد مماثلــة، وهــو مــا يعنــي أن الحــد الأقــى 
للتجديــد لا يجــوز أن يتجــاوز خمــس ســنوات، ويمكــن أن يتكــرر التجديــد لعــدد غــر محــدود مــن المــرات1. 

أمــا بالنســبة للطبيعــة القانونيــة للقــرار الصــادر بالتجديــد، فهــو في اعتقادنــا، يتمتع بــذات الطبيعــة القانونية 
ــة،  ــة زمني ــرارًا ذا طبيع ــبانه ق ــه بحُس ــزوال مدت ــا ب ــي قانونً ــاسي ينته ــص الأس ــاسي، فالترخي ــص الأس للترخي
ينتهــي بانتهــاء مدتــه2. ومــن ثــم فــإن نشــاط المرخــص لــه يحتــاج لاســتمراره قانونًــا إلى ترخيــص جديــد، وهذا 
ــد،  ــه إلى طلــب جدي ــاج مــن جانب ــون، وهــو يحت ــه القان ــد كــا أشــار إلي ــل التجدي الترخيــص هــو الــذي يمث
ففــي رأينــا، ونظــرًا لطبيعــة القــرارات الصــادرة في مجــال التراخيــص، فــإن الإدارة لا يمكــن أن تصــدر القــرار 

بالترخيــص الجديــد، دون تقديــم طلــب جديــد مــن قبــل المتعاقــد. 

ولم يبــن المــرع الآثــار القانونيــة التــي تترتــب في حــال ســكوت الإدارة إزاء طلــب التجديــد المقــدم مــن 
المتعاقــد، فيــا إذا كان ذلــك يعــد رفضًــا أم قبــولًا ضمنيًــا، ولا ســيا أن ســلطة الإدارة في هــذه الحالــة تقديريــة، 
ــز  ــة للمراك ــول، حماي ــا للقب ــكوت منتجً ــد الس ــترح أن يع ــا نق ــلبي، وهن ــرار إداري س ــوء ق ــمح بنش ــا لا يس مم

القانونيــة، ومســاهمة في اســتقرار، وشــفافية القطــاع الســياحي. 

ثالثًــا -الطبيعــة الشــخصية: إن التراخيــص الإداريــة عمومًــا تقــوم عــى مبــدأ الاعتبــار الشــخصي 
L’intuitus personae، فهــي تأخــذ الناحيــة الشــخصية في طالــب الترخيــص بالحُســبان3، وهــو مــا ناحظــه 

في إطــار الترخيــص الممنــوح في المجــالات الســياحية، وقــد تجــى هــذا الطابــع الشــخصي للتراخيــص الســياحية 
ــم 20 لســنة 2018: ــون رق مــن خــال حالتــن نــص عليهــا القان

ــى  ــول ع ــد الحص ــوح، إلا بع ــص الممن ــن الترخي ــازل ع ــرع التن ــز الم ــص: لم يج ــن الترخي ــازل ع 1- التن
موافقــة كتابيــة مــن الإدارة المختصــة، كــا هــي القاعــدة في إطــار التراخيــص الإداريــة عمومًــا4، عــى 
أن تتحقــق في المتنــازل لــه شروط الترخيــص المنصــوص عليهــا في القانــون، ولائحتــه التنفيذيــة، وكل 
القــرارات التــي تصــدر لتنفيــذه5، ممــا يعنــي أن التنــازل يتطلــب قــرارًا يصــدر عــن الإدارة بهــذا المعنــى، 
ولم يحــدد القانــون الجهــة المختصــة بإصــدار القــرار بقبــول التنــازل، وإن كان في تقديرنــا يمكــن أن يطبق 
في هــذه الحالــة مبــدأ الاختصــاص المتــوازي، بحيــث يمكــن القــول: إن الســلطة التــي تمنــح الترخيــص، 

هــي التــي تقبــل بإنهائــه ونقلــه إلى مســتفيد آخــر.

المادة 6 من القانون 20 لسنة 2018.  1
محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص 433.  2

3 Philippe Yolka, Droit des contrats administratifs, )1ère édition,, L.G.D.J., Paris, 2013( 44. 

4 Ibid., p. 44.

المادة 19 من القانون 20 لسنة 2018.   5
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ــا أنــه في حــال التنــازل، لا بــد مــن تقديــم طلــب مشــترك مــن صاحــب الشــأن والمتنــازل  وفي تقديرن
لــه، بحكــم أن هــذا النمــط مــن القــرارات ذو طبيعــة رضائيــة كــا رأينــاـ ومــن ثــم لا يصــح التنــازل 
إلا إذا أعــرب المتنــازل لــه عــن إرادتــه الصريحــة بذلــك في مواجهــة الإدارة. وهكــذا فــإن التنــازل يتــم 
في إطــار عمليــة إداريــة، والتــي يمكــن تثمــر في الحقيقــة عــن قبــول للتنــازل مــن جانــب الإدارة، ومــن 

ثَــمّ صــدور ترخيــص جديــد مــن جانبهــا للمتنــازل لــه.

ــه،  ــازل أو رفض ــول التن ــوم بقب ــن أن تق ــث يمك ــال، حي ــذا المج ــة في ه ــلطة الإدارة تقديري ــد س وتع
ــص  ــة للترخي ــروط المطلوب ــه لل ــازل ل ــتيفاء المتن ــدى اس ــى م ــة ع ــذه الحال ــا في ه ــب تقديره وينص
ــزم  ــه. ولم يل ــذًا ل ــادرة تنفي ــرارات الص ــة، والق ــه التنفيذي ــون ولائحت ــه القان ــص علي ــا ين ــو م ــى نح ع
القانــون الإدارة بالتســبيب في حــال رفــض التنــازل، وهــذه مــن الضانــات التــي كان يجــب عــى المــرع 
في تقديرنــا أن ينــص عليهــا، نظــرًا للقيمــة الاقتصاديــة للترخيــص التــي تجعلــه قابــاً للتداول في الســوق 

ــن المســتثمرين في القطــاع الســياحي. ب

ــد  ــكوت الإدارة بع ــال س ــة في ح ــج قانوني ــب نتائ ــري لم يرت ــرع القط ــاه أن الم ــت لانتب ــن الملف وم
تقديــم طلــب التنــازل لهــا؛ أي أنــه لم يرتّــب أي نتائــج عــى الســكوت الإداري في هــذه الحالــة. ومــن ثم 
لا يمكــن القــول: إن ســكوت الإدارة في هــذه الحالــة يعنــي قبــولًا أو رفضًــا، كــا لا يوجــد في المنظومــة 
القانونيــة القطريــة نــصّ عــام يحــدد نتائــج الســكوت الإداري كــا رأينــا، كــا أنــه لا ينشــأ ضمــن نفــس 
ــة اشــترطت لنشــوء القــرار الإداري الســلبي،  ــز القطري ــرار إداري ســلبي؛ لأن محكمــة التميي ــة ق الحال
أن تكــون الإدارة في موقــف الاختصــاص المقيــد؛ أي يقــع عليهــا التــزام قانــوني بإنشــاء مركــز قانــوني 

أو تعديلــه أو الغائــه1. وهــو مــا ليــس متوافــرًا ضمــن هــذه الفرضيــة. 

ــون 20  ــرع في القان ــازل، أن الم ــة بالتن ــة المتعلق ــكام القانوني ــاه في الأح ــت لانتب ــن الاف ــك م وكذل
ــمّ لا يترتــب لا  ــازل. ومــن ثَ ــة التن ــل مــالي لقــاء إتمــام عملي لســنة 2018، لم يرتــب صراحــة أي مقاب
ــد  ــص جدي ــه ترخي ــى أن ــازل ع ــا التن ــن إذا كيّفن ــوم. ولك ــه أي رس ــازل ل ــى المتن ــازل ولا ع ــى المتن ع
ــومًا  ــاك رس ــا إن هن ــول: عنده ــن الق ــا، فيمك ــا ذكرن ــازل ك ــل التن ــاط مح ــة النش ــه لمارس ــازل ل للمتن
ــد  ــي تحدثــت عــن رســوم يجــب دفعهــا في حــال الترخيــص وتجدي ــادة 38 الت ــازل عــى هــدى الم للتن
الترخيــص، وحيــث إن الُمطلــق يجــري عــى إطاقــه، فيمكــن هنــا أن تمتــد رســوم إصــدار الترخيــص 

ــازل. ــال التن ــص في ح ــاسي، والترخي ــص الأس ــمل الترخي لتش

2- وفــاة المرخــص لــه: إذا تــوفي المرخــص لــه بإقامــة منشــأة فندقيــة أو ســياحية أو إدارتهــا أو اســتغالها، 
فــإن القانــون أوجــب عــى ورثتــه القيــام بإخطــار الإدارة المختصــة لــدى المجلــس الوطنــي للســياحة 

محكمــة التمييــز القطريــة، الدائــرة المدنيــة والتجاريــة، الحكــم رقــم 224، لســنة 2014، تاريــخ 2014/1/21، والحكــم رقــم 33 لســنة 2013، تاريــخ   1
2013/4/16. منشــوران في موقــع الميــزان: http://www.almeezan.qa/. تاريــخ الزيــارة 2018/12/15.
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ــة أشــهر مــن تاريــخ الوفــاة، وموضــوع الإخطــار يتعلــق بأســائهم، وباســم مــن ينــوب  خــال ثاث
عنهــم، ويكــون هــذا النائــب مســؤولًا عــن تنفيــذ الالتزامــات التــي تفرضهــا أحــكام قانــون تنظيــم 
الســياحة ولائحتــه التنفيذيــة، والقــرارات الصــادرة تنفيــذًا لــه، وعليــه اتخــاذ الإجــراءات الازمــة لنقل 
ــك  ــة، وذل ــا الإدارة المختص ــي تحدده ــدة الت ــال الم ــم، خ ــم أحده ــة، أو باس ــم الورث ــص باس الترخي

تحــت طائلــة الغــاء الترخيــص1. 

ويتضــح ممــا تقــدم أن هــذا الحكــم التريعــي خــاص بالشــخص الطبيعــي، فيــا إذا كان مرخصــا لــه، كــا 
ــه، لذلــك  ــة جــزءًا مــن تركت ــار الترخيــص ضمــن هــذه الفرضي يتضــح اتجــاه إرادة المــرع القطــري إلى اعتب
ــة ذات  ــة العام ــكام القانوني ــع الأح ــجامًا م ــك انس ــا، وذل ــة كله ــاصر الترك ــل عن ــا تنتق ــة ك ــل إلى الورث ينتق
الصلــة في دولــة قطــر2. وكذلــك مــن الواضــح أن المــرع قــصر الانتقــال إلى الورثــة عــى التراخيــص الصــادرة 
ــال  ــة في مج ــص الممنوح ــإن التراخي ــم ف ــن ث ــياحية. وم ــب الس ــة والمكات ــياحية والفندقي ــآت الس ــال المنش في مج
ــه، ممــا  ــى أنهــا لا تعــد جــزءًا مــن تركــة المرخــص ل ــة، بمعن الأنشــطة الســياحية الأخــرى لا تنتقــل إلى الورث
يعنــي مــن حيــث النتيجــة انقضاؤهــا بحكــم القانــون، لتعلقهــا بشــخص مــن مُنحــت لــه، وهــو مــا نقــترح أن 

يتــم تبنيــه مــن قبــل المــرع.

ــا عنهــم، ولم يشــترط في نفــس الوقــت أن  ــوا نائبً ــة أن يعين ــون كــا هــو واضــح عــى الورث وأوجــب القان
ــب  ــذا النائ ــون ه ــن أن يك ــص يمك ــاق الن ــرًا لإط ــك ونظ ــهم، لذل ــة أنفس ــن الورث ــب م ــذا النائ ــون ه يك
مــن الأغيــار كأن يكــون محاميًــا مثــاً. وفي حــال وقــع اختيــار الورثــة عــى هــذا النائــب، فــإن القانــون رتــب 
عليــه التزامًــا بمراعــاة الالتزامــات التــي تقــع عــى عاتــق المرخــص لــه، فيــا يتعلــق بالنشــاط الســياحي الــذي 
يارســه، كــا رتــب عليــه التزامًــا يتعلــق بــضرورة اتخــاذ الإجــراءات الازمــة لنقــل الترخيــص باســم الورثــة، 
أو باســم أحدهــم، ولم يبــن القانــون ماهيــة هــذه الإجــراءات. إلا أنــه في رأينــا لا يــؤدي مثــل هــذا النقــل إلى 

ــا. إصــدار قــرار جديــد بالترخيــص، إنــا يظــل القــرار القديــم بالترخيــص قيــد الريــان قانونً

وتختلــف هــذه الحالــة عــن التنــازل في ماهيــة الســلطة الممنوحــة لــإدارة في كلتــا الحالتــن، ففــي حالــة الوفاة 
ــون  ــة أن القان ــة، خاص ــص إلى الورث ــال الترخي ــض انتق ــول أو رف ــة في قب ــلطة التقديري ــع الإدارة بالس لا تتمت
لم يقــرن انتقــال الترخيــص إلى الورثــة، بوجــود صفــات معينــة فيهــم، ومــن ثــم يتــم الانتقــال بحكــم القانــون 
شريطــة مراعــاة الإجــراءات التــي وردت في النــص، وذلــك عــى خــاف التنــازل الــذي تتمتــع الإدارة بشــأنه 

بســلطة تقديريــة كــا رأينــا.

وتــؤدي هــذه الفرضيــة أيضًــا إلى قيــام رابطــة عقديــة بــن الورثــة مــن جهــة، والنائــب مــن جهــة أخــرى، 

المادة 21 من القانون 20 لسنة 2018.  1
تنــص المــادة 241 مــن القانــون رقــم 22 لســنة 2006، بشــأن قانــون الأسرة القطــري عــى مــا يــلي: "التركــة هــي مــا يتركــه المتــوفى مــن أمــوال ومنافــع   2

وحقــوق ماليــة".
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ــة التــي تعــد في حقيقتهــا مــن قبيــل الــوكالات الخاصــة المنصــوص عليهــا في القانــون  تلــك العاقــة القانوني
المــدني القطــري1. وهــو مــا يعنــي بــدوره ضرورة تقيــد هــذا النائــب بــكل التزامــات الوكيــل التــي نــص عليهــا 

هــذا القانــون الأخر2. 

ــة  ــاك رابط ــإن هن ــه، ف ــص ل ــاة المرخ ــا وف ــر عنه ــن أن تثم ــي يمك ــة الت ــة القانوني ــذه الرابط ــة إلى ه وإضاف
ــم  ــتئثار أحده ــى اس ــه ع ــص ل ــة المرخ ــا ورث ــن خاله ــق م ــي يتف ــك الت ــي تل ــوم، وه ــن أن تق ــرى يمك أخ
ثهــم، مــع ماحظــة أن المــرع القطــري حــن تحــدث عــن هــذه الحالــة  بالترخيــص الــذي آل إليهــم مــن مُورِّ
أشــار إلى إمكانيــة نقــل الترخيــص لاســم الورثــة أو أحدهــم، ولم يــر إلى إمكانيــة نقــل الترخيــص لبعضهــم، 

ونعتقــد أن هــذه ثغــرة في النــص ناجمــة عــن الصياغــة ونقــترح تافيهــا. 

ــدة  ــال الم ــم، خ ــم أحده ــة أو لاس ــاء الورث ــص لأس ــل الترخي ــدم نق ــال ع ــزاء في ح ــرع ج ــب الم ورت
ــرع في  ــد للم ــف حمي ــو موق ــص. وه ــاء الترخي ــزاء في إلغ ــذا الج ــل ه ــة، ويتمث ــا الإدارة المختص ــي حدده الت
تقديرنــا؛ لأنــه لم يرتــب الســحب كجــزاء، بحكــم أن القــرار الصــادر أساسًــا بالترخيــص للمتــوفى يعــد في حكم 
القــرارات الإداريــة المروعــة، والمنتجــة لحــق مكتســب، ممــا لا يصلــح محــاً للســحب أساسًــا تطبيقًــا للقواعــد 
العامــة. وفي هــذه الحالــة تلتــزم الإدارة بإلغــاء الترخيــص؛ أي أنــه ليــس لهــا ســلطة تقديريــة في هــذا المجــال، 
ــة في  ــط الإدارة الصاحي ــص لم يع ــدودة؛ لأن الن ــة مح ــدة إضافي ــو لم ــص، ول ــى الترخي ــاء ع ــتطيع الإبق ولا تس
تجديــد المــدة المذكــورة، بــل أعطاهــا صاحيــة تحديــد مقــدار المــدة، وهــو الأمــر الــذي يجــب أن يكــون محــل 
عنايــة في التطبيــق العمــلي، بحيــث تعطــى كل حالــة عــى حــدة المــدة التــي تناســبها، وفقًــا للظــروف والمعطيات 

المحيطــة بالترخيــص، والاســتثارات المرتبطــة بــه. 

ــا،  ولكــن مــن ناحيــة أخــرى، مــاذا يكــون العمــل فيــا لــو كان المســتفيد مــن الترخيــص شــخصًا اعتباريً
ثــم زال قانونًــا، لأســباب زوال الــركات المحــددة في قانــون الــركات القطــري3. وهــو مــا يطــرح الســؤال 
حــول إمكانيــة إلغــاء الترخيــص بحكــم القانــون في حــال انقضــاء الركــة التــي تعــد مرخصًــا لــه مــن منظــور 
القانــون 20 لســنة 2018، وفي تقديرنــا فــإن ذلــك يعــد ثغــرة قانونيــة، نقــترح تافيهــا. وإن كنــا نقــترح في ظــل 
ــا  ــا وفقً الفــراغ التريعــي الحــالي أن تتــم التفرقــة بــن وضعــن: الوضــع الأول يتعلــق بانقضــاء الركــة كليً
للفقــرات الخمــس الأولى مــن المــادة 291 مــن قانــون الــركات القطــري. وفي هــذه الحالــة يلغــى الترخيــص 
بحكــم القانــون لــزوال المرخــص لــه مــن عــالم الوجــود القانــوني؛ إذ ليــس مــن المعقــول أن يــزول صاحــب 

المادة 721 من القانون المدني القطري.  1
وهــي الالتزامــات التــي نصــت عليهــا المــواد مــن 721-828 مــن القانــون المــدني القطــري، المنشــور في الجريــدة الرســمية، في العــدد رقــم 11، بتاريــخ   2

 .2004/8/8
المادة 291 من قانون الركات القطري رقم 11 لسنة 2015، وراجع في أسباب زوال الركات في القانون القطري:   3

ياســن الشــاذلي، الوجيــز في قانــون الــركات القطــري الجديــد رقــم 11 لســنة 2015، ليكســيس نيكســس Lexis Nexis - باريــس، 2017، ص 159 
ومــا بعدهــا.  
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ــرارًا  ــدر ق ــى الإدارة أن تص ــب ع ــذٍ يج ــه عندئ ــا أن ــا، وفي تقديرن ــذًا قانونً ــص ناف ــى الترخي ــص، ويبق الترخي
كاشــفًا بهــذا المعنــى، أمــا الوضــع الثــاني، فيتعلــق بــزوال الركــة بســبب الاندمــاج، ســواء أكان اندماجًــا عــن 
ــص  ــإن الترخي ــة ف ــذه الحال ــي ه ــاد2،  فف ــزج والاتح ــق الم ــن طري ــم )Par absorption(1، أم ع ــق الض طري
الســياحي ينتقــل إلى الركــة الدامجــة في حــال الضــم، أو إلى الركــة الجديــدة في حــال المــزج أو الاتحــاد، وذلــك 
ــازل المنصــوص عليهــا في المــادة 19 مــن القانــون 20 لســنة 2018، وعندئــذ يجــب  عــى أســاس أحــكام التن
عــى الركــة الدامجــة الحصــول عــى ترخيــص بالتنــازل مــن الإدارة المختصــة، وهــو نفــس الالتــزام الــذي يقــع 

عــى الركــة الجديــدة الناشــئة عــن المــزج أو الاتحــاد. 

المطلب الثاني: الذاتية الوظيفية

التنظيــم مهمــة مــن المهــام الجديــدة لــإدارة العامــة في الدولــة، يقــوم بهــا جهــاز حكومــي، وهــي تتضمــن 
تحديــد القواعــد التــي تحكــم الســلوكيات في قطــاع اقتصــادي محــدد3، وللقيــام بهــذه الوظيفــة التنظيميــة، فــإن 
الجهــاز الحكومــي القائــم عــى التنظيــم يحتــاج لوســائل متعــددة، وأبرزهــا الترخيــص، لذلــك يمكــن القــول: 
إن الترخيــص الــذي يصــدر عــن الســلطة الإداريــة المختصــة لــه دور وظيفــي محــدد، هــو المســاهمة في تنظيــم 
قطــاع الســياحة بحُســبانه قطاعًــا اقتصاديًــا خاضعًــا للتنظيــم، لذلــك ســيكون عنــوان الفــرع الأول مــن هــذا 
ــرى إذا كان  ــة أخ ــن جه ــادي(، وم ــم الاقتص ــار التنظي ــذ في إط ــرار يتخ ــياحي ق ــص الس ــب: )الترخي المطل
الترخيــص يلعــب هــذا الــدور الوظيفــي، ممــا يمنحــه ذاتيــة وظيفيــة خاصــة بــه، فــإن لذلــك آثــارًا تجعــل هــذا 
الترخيــص متميــزًا عــن التراخيــص الأخــرى، لذلــك ســيكون عنــوان الفــرع الثــاني مــن هــذا المطلــب: )الأثــر 

المترتــب عــى العاقــة بــن الترخيــص الســياحي والتنظيــم(، وذلــك كــا يــلي:

الفرع الأول: التراخيص السياحية هي قرارات إدارية تتخذ في إطار التنظيم

ــوازن بــن أغــراض  ــاء ت ــة التــي تهــدف إلى بن ــم إحــدى وســائل الدول ــة التنظيــم: يعــد التنظي أولًا - ماهي
وأهــداف ذات قيمــة اقتصاديــة وغــر اقتصاديــة، ويمكــن أن تكــون متناقضــة، وذلــك في إطــار ســوق تنافــي 
)Un marché concurrentiel(4، ويفــرض التنظيــم عــى كل مــن يعمــل في ســوق محــددة بوســائل قانونيــة 

محــددة5، ، ويعــد أحــد وســائل تنظيــم المنافســة ضمــن هــذه الســوق6. ويطلــق عــى الجهــاز الحكومــي القائــم 
.)Le régulateur( عــى التنظيــم تســمية المنظــم

ــق  ــذ تنت ــة، وعندئ ــة الدامج ــة الرك ــة والثاني ــة المندمج ــمى الأولى الرك ــرى، وتس ــة أخ ــي أن تندمــج شركــة في شرك ــق الضــم يعن الاندمــاج عــن طري  1
ذمتهــا الماليــة بــا عليهــا مــن التزامــات ومــا لهــا مــن حقــوق إلى الركــة الدامجــة، والتــي تظــل بدورهــا محتفظــة بشــخصيتها الاعتباريــة، راجــع: ياســن 

الشــاذلي، المرجــع الســابق، ص 171.
وفي هــذه الحالــة يتــم مــزج شركتــن أو أكثــر في شركــة جديــدة تحــت التأســيس تحــل محــل الــركات المندمجــة في حقوقهــا والتزاماتــه، راجــع: ياســن   2

ــابق، ص 172. ــع الس ــاذلي، المرج الش
3 Jean-Philippe Colson, Pascale Idoux, Droit public économique, )7ème edition,, L.G.D.J., Paris, 2014( 430.

4 Claudie Boiteau, « L’entreprise régulée » {2018} RFDA 469.

5 Gérard Marcou, « La notion juridique de régulation » { 2006 } A.J.D.A., 350.  

6 Jean-Pierre Duprat, « La soumission de régulateur à régulation », {2004} A.J.D.A., 1203. 
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ويعــد التنظيــم وظيفــة جديــدة للســلطة العامــة إلى جانــب الضبــط الإداري والمرفــق العــام1، وهــو يحمــل 
 )Interventionnisme( فلســفة جديــدة لــدور الدولة الاقتصــادي، حيــث كان يوجد تعــارض بــن التدخليــة
مــن جهــة والتحرريــة )Libéralisme( مــن جهــة أخــرى، وذلــك بــدءًا مــن ثانينــات القــرن العريــن. إلا أن 
ــة الموجهــة والقائمــة عــى التدخــل التقليــدي  ــا وســطًا بــن الدول ــة موقفً ــم الاقتصــادي أعطــى للدول التنظي

.)L’État liberal(2 والدولــة الليراليــة ،)L’État dirigiste( وتوجيــه الاقتصــاد

ــم  ــترك للتنظي ــن أن ت ــياحة- لا يمك ــا الس ــة - ومنه ــات الاقتصادي ــا؛ لأن القطاع ــم ضروريً ــد التنظي ويع
التلقائــي )Autorégulation(؛ لأن التنظيــم التلقائــي يتكــون اتفاقيًــا بــن مجموعــة العاملــن في ســوق محــددة، 
ــناحظ  ــا س ــى ك ــم يتوخ ــن أن التنظي ــهم، في ح ــاق أنفس ــراف الاتف ــة أط ــق بمصلح ــراض تتعل ــق أغ لتحقي

أغراضــا تصــب في إطــار المصلحــة العامــة3. 

 L’encadrement( ــلوكيات ــرًا للس ــن تأط ــم يتضم ــام: إن التنظي ــى الع ــول بالمعن ــن الق ــك يمك لذل
ــن  ــل تأم ــودة، لأج ــح الموج ــة المصال ــن مجموع ــق ب ــدف إلى التوفي ــه يه  )général des conduites؛ لأن
النظــام الاجتاعــي، ولأجــل أن يكــون أعضــاء الجاعــة في وضــع أفضــل، أمــا في الإطــار الاقتصــادي، فــإن 
التنظيــم ينصــب عــى ســوق محــددة، لذلــك فإنــه يؤطــر كل الســلوكيات ضمــن هــذه الســوق، وذلــك عــن 

ــا4.  ــن يخالفه ــى م ــزاءات ع ــق الج ــة، وتطبي ــح المروع ــي المصال ــي تحم ــد الت ــن القواع ــق س طري

ويفــترض التنظيــم منهجًــا براغاتيًــا )Pragmatique(، لأنــه يقــوم في الحقيقــة عــى مقاربــة غائيــة 
ــة  ــرة والمرن ــه يفــترض اســتخدام مجموعــة مــن الوســائل المتغ )Approche finaliste( للعمــل العــام، ولأن

بشــكل كاف، وذلــك في ســبيل تحقيــق الفعاليــة الأمثــل ضمــن القطــاع المشــمول بالتنظيــم، لذلــك فإنــه لا يتقيد 
بوســيلة محــددة للتدخــل، بــل تتعــدد وســائل التدخــل في ســبيل تحقيــق غايــات التنظيــم في قطــاع محــدد، وهــو 
ــع  ــم، فياحــظ أنهــا تتمت ــا تعــدد وســائل التدخــل لــدى الســلطة القائمــة عــى التنظي ــه منطقيً ما يترتــب علي
بســلطة وضــع القواعــد العامــة المجــردة التــي تحكــم الســلوكيات في القطــاع، وبســلطة إبــداء الــرأي، وإمكانيــة 
الحــث )Incitation(، وإمكانيــة فــرض الجــزاء حــن انحــراف ســلوكيات العاملــن في القطــاع محــل التنظيــم 
ــم  ــل الســلطة القائمــة عــى التنظي ــي تحكــم القطــاع، وكل هــذه الوســائل تســتخدم مــن قب عــن القواعــد الت

ــرى5.  ــى أخ ــيلة ع ــدم وس ــا، فا تتق معً

كــا أن المنهــج الراغــاتي للتنظيــم يجعــل الغايــات التــي تتوخاهــا الجهــة القائمــة عــى التنظيــم، إنــا تتمثــل 
في الوقايــة، والتدخــل الريــع لتصحيــح عــدم التــوازن الناشــئ في القطــاع محــل التنظيــم، والــذي يمكــن أن 

1 Gérard Marcou, op. cit., p. 351.

2 Sophie Nicinski, Traité de droit administratif, intervention économique et régulation )1ère édition, Dalloz, Paris, 2011, T. 2( 120.

3 Gérard Marcou, op. cit., p. 351.

4 Jean-Philippe Colson, Pascale Idoux, op. cit., p. 433.

5 Ibid., p. 433.
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يؤثــر عــى تحقيــق الأنشــطة المتوخــاة مــن نشــاط هــذا القطــاع، لذلــك فــإن الوســائل التــي تتمتــع بهــا الســلطة 
القائمــة عــى التنظيــم تعــد مــن خصائــص الراغاتيــة التنظيميــة1. 

ثانيًــا - أغــراض التنظيــم: إذا كان التنظيــم يهــدف إلى بنــاء تــوازن بــن أغــراض اقتصاديــة وأغــراض غــر 
ــدد  ــاع مح ــن قط ــة ضم ــاب المنافس ــح ب ــترض فت ــة يف ــة الاقتصادي ــراض ذات القيم ــاء الأغ ــإن بن ــة، ف اقتصادي
للنشــاط الاقتصــادي - والســياحة مــن هــذه القطاعــات - وذلــك مــع احــترام التزامــات المصلحــة العامــة مــن 
ــا للقواعــد المفروضــة في هــذا  ــا ضمــن هــذا القطــاع، ووفقً جانــب كل مــن يدخــل ليــارس نشــاطًا اقتصاديً
الشــأن. وذلــك كلــه عــى أســاس قاعــدة المســاواة بــن كل مــن يــارس النشــاط الاقتصــادي محــل التنظيــم، 
ودون تمييــز بينهــم، حتــى لــو كان أحــد المارســن للنشــاط الاقتصــادي يعــد مــن قبيــل المنظــات الحكوميــة2. 

ولا يهدف التنظيم فقط إلى بناء التوازن في العاقات الاقتصادية ضمن قطاع اقتصادي معن، إنا يهدف بشــكل 
جوهــري إلى تحقيق مصالح، وقيم غر اقتصاديــة )les valeurs non économiques(، وهي تتمثل في أربعة 
أغراض: حماية المستهلكن، وتحقيق الحقوق الأساســية، والخدمة العامة )المرفق العام( بالمعنى الواسع، وأغراض 

: 3)Développement durable(المصلحة العامة المتعلقة بالتنمية المستدامة

1- حماية المســتهلكن:  تعد حماية المســتهلكن - في وقتنا الحالي - هدفًا غر اقتصادي، وفي زماننا لم يعد المستهلك 
قوة فاعلة في الســوق4، بل إن التريعات المعاصرة تنظر إليه من زاوية الحاية، لا الفعالية الاقتصادية. لذلك 
نجد أن هذه التريعات تنظم الروط التعاقدية في الســوق، با يكفل إلى حد كبر الأمن القانوني للمستهلك 

.5)La demande individuelle( بحسبانه صاحب الطلب الفردي

2- حمايــة الحقــوق الأساســية: يهــدف التنظيــم إلى حمايــة الحقــوق الأساســية ضمــن القطــاع محــل التنظيــم، 
ــن  ــارس ضم ــي تم ــة الت ــطة الاقتصادي ــبب الأنش ــن بس ــاسي مع ــق أس ــة ح ــادر ممارس ــث لا تص وبحي
قطــاع اقتصــادي محــدد، وتعمــل الجهــة القائمــة عــى التنظيــم عــى تحقيــق هــذا الغــرض، فــا يجــوز 
ــة  ــال، أو حري ــال، أو الانتق ــق في: الاتص ــادرة الح ــؤدي إلى مص ــن أن ي ــادي مع ــاط اقتص ــاً لنش مث

ــراد6.  ــر للأف التعب

ــر  ــراض غ ــم الأغ ــل أه ــام تمث ــق الع ــة أو المرف ــة العام ــام(: إن الخدم ــق الع ــة )المرف ــة العام 3- الخدم
ــرى أن مفهــوم المرفــق العــام  ــا مــن الفقــه الفرنــي ي ــم، ولهــذا الســبب فــإن جانبً ــة للتنظي الاقتصادي
ــد  ــا لا يع ــا حاليً ــام في فرنس ــق الع ــوم المرف ــم أن مفه ــالي7. بحك ــا الح ــاوزه في وقتن ــم تج ــدي ت التقلي

1 Ibid., p. 435.

2 Ibid., p. 430.

3 Gérard Marcou, op. cit., p. 351.

4 Claudie Boiteau, op. cit., p. 469.

5 Gérard Marcou, op. cit., p. 351.

6 Ibid., p. 351.

7 Salim Ziani, Du service public à l’obligation de service public, )1ère édition,, L.G.D.J., Paris, 2015( 53. 
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مفهومًــا عضويًــا، ومــن ثَــم فــإن إشــباع الحاجــات الجاعيــة يمكــن أن يتــم مــن خــال الســوق الــذي 
تنهــض بــه قــوى اقتصاديــة خاصــة، إلا أن ذلــك لا يمكــن أن يتــم دون تدخــل الســلطة العامــة، لذلــك 
فــإن التنظيــم يتضمــن تدخــل الســلطة العامــة في ســبيل ضــان تقديــم الخدمــة العامــة )المرفــق العــام(، 
مــن خــال عمــل الســوق ضمــن قطــاع اقتصــادي معــن، وفي هــذه الحالــة فــإن معيــار المرفــق العــام 
لا يطــرح مــن خــال الســيطرة عــى إدارتــه )La maîtrise de sa gestion(، بــل مــن خــال تنظيــم 
وضبــط العــرض )L'offre( في القطــاع الاقتصــادي محــل التنظيــم، ولا يكــون ذلــك إلا بقيــام الســلطة 
العامــة المختصــة بالتنظيــم بتحديــد خصائــص الخدمــة المضمونة مــن خال عمل ســوق محــددة، وتحديد 
الــروط التــي تــؤدي هــذه الخدمــة اســتنادًا إليهــا، ومــن خــال هــذه الوســيلة فــإن الســلطة العامــة 
،)Le niveau de satisfaction des besoins( المختصــة بالتنظيــم تحدد مســتوى إشــباع الحاجــات 
الــذي يعــد أساســيًا وجوهريًــا في قطــاع اقتصــادي معــن، وهــي تحــدد مقــدار تدخلهــا وفقًــا لمــا يتطلبــه 
ذلــك؛ أي أن الســلطة العامــة المختصــة بالتنظيــم تتدخــل دومــا مــن أجــل ضــان هــذا الحــد الجوهــري 
ــن  ــر م ــام تغ ــق الع ــوم المرف ــول: إن مفه ــع للق ــذا يدف ــة(1. وه ــة )المرفقي ــات الخدمي ــن الاحتياج م
ــإن  ــه ف ــاء علي ــي )Fonctionnel et générique(، وبن ــي ونوع ــوم وظيف ــوي إلى مفه ــوم عض مفه
التنظيــم لا يتعــارض مــع المرفــق العــام، بــل عــى العكــس إن التنظيــم يعــد أســلوبًا جديــدًا للســلطة 
العامــة يمكنهــا مــن ضــان تحقــق المرفــق العــام ضمــن قطــاع اقتصــادي محــدد، لذلــك فإنــه يعــر عــن 

المســؤولية النهائيــة للحــكام مــن جهــة مســتوى إشــباع حاجــات أساســية معينــة2. 

ــة المســتدامة: تفــرض قواعــد التنظيــم عــى كل مــن يعمــل في قطــاع اقتصــادي معــن  4- أغــراض التنمي
التزامــات قانونيــة تتعلــق بحايــة البيئــة والاســتخدام الأمثــل للمــوارد، وكذلــك اســتخدام الطاقــات 

المتجــددة مــن أجــل حمايــة البيئــة3. 

ــطة  ــن للأنش ــق المارس ــى عات ــرض ع ــة تف ــة صارم ــات ذات طبيع ــاك غاي ــدم أن هن ــا تق ــتنتج مم ويس
الاقتصاديــة في الســوق محــل التنظيــم، وهــذه الغايــات تكــون عــى الــدوام محــاً لإلــزام، والحــث مــن جانــب 

ــم4.  ــى التنظي ــة ع ــلطة القائم الس

ــبانها  ــة بحس ــواق المختلف ــادي الأس ــم الاقتص ــتهدف التنظي ــياحية: يس ــص الس ــم والتراخي ــا - التنظي ثالثً
قطاعــات اقتصاديــة مختلفــة، وياحــظ أن هنــاك نوعــن مــن الأســواق المســتهدفة: فهنــاك مــن جهــة الأســواق 
التنافســية بشــكل كامــل )Pleinement concurrentiels(، وهنــاك مــن جهــة أخــرى أســواق تســود فيهــا 
التنافســية الناقصــة )Cun déficit concurrentiels(، وهــذا النمــط مــن الأســواق كان ذا طابــع احتــكاري، 

1 Gérard Marcou, op. cit., p. 351.
 Jean-Philippe Colson, Pascale Idoux, op. cit., p. 435.

2 Gérard Marcou, op. cit., p. 351.

3 Ibid., p. 351.

4 Jean-Philippe Colson, Pascale Idoux, op. cit., p. 434.
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تنفــرد بالنشــاط فيــه جهــة واحــدة، غالبًــا مــا تكــون أحــد أشــخاص القانــون العــام العاملــة في أغلــب الأحيــان 
ــات  ــص لجه ــم الترخي ــن التنظي ــري م ــرض الجوه ــون الغ ــة يك ــذه الحال ــة، وفي ه ــات العام ــة المؤسس بصيغ

اقتصاديــة جديــدة بالدخــول إلى القطــاع الاقتصــادي، إلى جانــب الجهــة التــي تنتمــي إلى القطــاع العــام1. 

وبالنظــر إلى الســوق الســياحية المنظمــة، التــي تُعطــى لأجــل تنظيمهــا التراخيــص الســياحية وفقًــا للقانــون 
20 لســنة 2018 في دولــة قطــر، يمكــن القــول: إن هــذه الســوق تعــد مــن قبيــل الأســواق التنافســية الكاملــة 
ــة  ــياحية في دول ــوق الس ــل للس ــي الكام ــوم التناف ــذا المفه ــق ه ــة لتحقي ــص تلبي ــى التراخي ــة. وتُعط في الدول
قطــر، ولا تعــد الســوق الســياحية مــن قبيــل الأســواق ذات التنافســية الناقصــة؛ لأن القطــاع الســياحي لم يكــن 
محتكــرًا مــن قبــل شــخص مــن أشــخاص القانــون العــام قبــل صــدور القانــون 20 لســنة 2018. ومــن ثــم 
لا تُعطــى التراخيــص مــن أجــل القضــاء عــى الاحتــكار الاقتصــادي، وإيجــاد حالــة تنافســية في هــذا القطــاع 

الاقتصــادي.

 ،)Sectoriel( وقــد يكــون قطاعيًــا ،)General( ويفــترض التنظيــم التدخــل، وقــد يكــون التدخــل عامًــا
ــاط  ــق بنش ــه لا يتعل ــة؛ أي أن ــة المختلف ــطة الاقتصادي ــارس الأنش ــن ي ــى كل م ــام ع ــل الع ــرض التدخ ويف
ــن  ــق القوان ــن طري ــخصية؛ أي ع ــر الش ــة وغ ــراءات العام ــق الإج ــن طري ــرض ع ــدد، ويف ــادي مح اقتص
واللوائــح. وهــذا التدخــل العــام قــد يتعلــق في الأنظمــة القانونيــة المعــاصرة بحايــة الصيغــة التنافســية للســوق 
ــك.  ــي تنظــم ذل ــن الت ــار القوان ــال في إط ــو الح ــة، كــا ه ــات الاقتصادي ــة الحري ــن مــن ممارس ــا، والتمك أيضً

ــد للســوق بشــكل شــامل. ــة تضمــن عــن طريــق التنظيــم العــام الســر الجي وعــى العمــوم، فــإن الدول

ــن2،   ــادي مع ــاع اقتص ــق بقط ــه يتعل ــة؛ لأن ــر فعالي ــل الأكث ــو التدخ ــي، فه ــل القطاع ــبة للتدخ ــا بالنس أم
ــه  ــي )La régulation sectorielle(، وتقــوم فكرت ــم القطاع ــه بالتنظي ــة ب ــم المرتبط ــة التنظي ــمى عملي وتس
ــة إلى قطاعــات مختلفــة، وبحيــث ينصــب التنظيــم عــى كل قطــاع عــى حــدة،  ــاة الاقتصادي عــى تقســيم الحي
ويكــون لــكل قطــاع ســلطة تنظيميــة خاصــة بــه، وذلــك مــن أجــل النهــوض بعــبء الشــؤون الفنيــة ضمنــه3،  
وذلــك كلــه بقصــد إيجــاد التــوازن بــن المصالــح في قطــاع معــن4، وبــا يــؤدي إلى إيجــاد نمــط مــن الســامة 
الاقتصاديــة )La fluidité économique(5، والمــرع هــو الــذي يحــدد شروط تســير ســوق محــددة قطاعيًــا، 
والمنزلــة التــي تحتلهــا ســلطة التنظيــم في هــذا الســوق؛ أي هــو الــذي يحــدد دور ســلطات التنظيــم القطاعــي 
ــون 20  ــه القان ــى ب ــذي أت ــياحي ال ــم الس ــول: إن التنظي ــن الق ــم يمك ــن ث ــا6، وم ــا وتوصياته ــار قراراته وآث

1 Sophie Nicinski, op. cit., p. 133.

2 Ibid., p. 118.

3 Stéphane Braconnier, « La régulation des services publics », {2001} RFDA 47. 

4 Jacques Chevallier, op. cit., p. 219.

5 Sophie Nicinski, op. cit., p. 130.

6 Jean-Pierre Duprat, op. cit., p. 203.
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لســنة 2018 في دولــة قطــر، يدخــل في إطــار التنظيــم القطاعــي، لا التنظيــم العــام، وإن التراخيــص الســياحية 
الصــادرة في هــذه الحالــة هــي إحــدى وســائل التنظيــم القطاعــي.

ــإن  ــمّ ف ــن ثَ ــم، وم ــل التنظي ــادي مح ــاط الاقتص ــة للنش ــل المختلف ــكل المراح ــي ب ــم القطاع ــق التنظي ويتعل
ــوق  ــول إلى س ــم الدخ ــق تنظي ــن طري ــادي ع ــاط الاقتص ــة النش ــل في بداي ــم تتدخ ــة بالتنظي ــلطة المختص الس
محــددة، فــا تجيــز الدخــول إلى الســوق إلا مــن يحمــل أوصافًــا مهنيــة خاصــة، لذلــك يفــرض القانــون نظــام 
التراخيــص، وبحيــث لا تُعطــى تراخيــص الدخــول إلى ســوق معينــة، أو قطــاع اقتصــادي محــدد، إلا مــن يتمتــع 
بالأوصــاف المحــددة قانونًــا1، وهــو مــا يعنــي مــن حيــث النتيجــة أن التراخيــص الســياحية التــي تصــدر وفقًــا 
للقانــون 20 لســنة 2018 لهــا دور وظيفــي، يتمثــل في تمكــن شــخص قانــوني معــن مــن الدخــول إلى القطــاع 
الاقتصــادي الســياحي، متــى مــا تمتــع بالأوصــاف المحــددة قانونًــا، وهــو مــا يكســبه صفــة العامــل الاقتصــادي 

ــياحية. ــوق الس )L’opérateur économique( في الس

وكذلــك تتدخــل الســلطة العامــة تنظيميًــا بعــد الدخــول إلى الســوق أو القطــاع، أي بعــد منــح التراخيــص، 
ــادي  ــاط الاقتص ــون النش ــذي يارس ــلوك ال ــى س ــاشرة ع ــة مب ــرض رقاب ــاع، وف ــى القط ــل الإشراف ع لأج
الخــاص بالســوق أو القطــاع محــل التنظيــم2، وذلــك بغــرض تقييــم ســلوكهم وتقويمــه، وإذا اســتلزم الأمــر، 
فــرض الجــزاءات المترتبــة عــى مخالفــة القواعــد التــي تحكــم ممارســة النشــاط ضمــن القطــاع محــل التنظيــم3. 
ــم  ــلطة التنظي ــاط بس ــث أن ــياحة، حي ــال الس ــوح في مج ــري بوض ــرع القط ــه الم ــص علي ــذي ن ــر ال ــو الأم وه
ــياحي5،  ــاط الس ــه النش ــع أوج ــى جمي ــة ع ــة الإشراف والرقاب ــياحة4، صاحي ــي للس ــس الوطن ــة بالمجل المتمثل
وفــرض الجــزاءات الإداريــة6، والقيــام بالماحقــة الجنائيــة7، لــكل مــن يخالــف الالتزامــات التــي نــص عليهــا 
ــا،  ــا اقتصاديً قانــون تنظيــم الســياحة8. وكل هــذه الأحــكام تتعلــق بتنظيــم الســياحة بحُســبانها ســوقًا وقطاعً
ــا  ــص عليه ــي ن ــص الت ــى التراخي ــم ع ــد حصوله ــون(، بع ــون الاقتصادي ــم )العامل ــص له ــا المرخ ــع له يخض

القانــون.

1 Sophie Nicinski, op. cit., p. 119.

2 Claudie Boiteau, op. cit., p. 469.

3 Stéphane Braconnier, op. cit., p. 47.

المادة 2 من القرار الأمري رقم 75 لسنة 2018. المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للسياحة.  4
الفقرة الأولى من المادة 3 من القرار الأمري رقم 75 لسنة 2018، المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للسياحة.  5

المادة 32 من القانون 20 لسنة 2018.  6
ــرار  ــي، ق ــط القضائ ــة الضب ــم صف ــدر بتخويله ــن يص ــس الذي ــي المجل ــون لموظف ــلي: "يك ــا ي ــى م ــنة 2018 ع ــون 20 لس ــن القان ــادة 41 م ــص الم تن  7
مــن النائــب العــام بالاتفــاق مــع الرئيــس، ضبــط وإثبــات الجرائــم والمخالفــات التــي ترتكــب بالمخالفــة لهــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة والقــرارات 

ــذا لــه...". الصــادرة تنفي
راجــع: المــواد مــن 11-14 مــن القانــون 20 لســنة 2018، والمتعلقــة بالتزامــات المرخــص لــه، والمــواد مــن 23-25 مــن القانــون ذاتــه وهــي المتعلقــة   8
بتصنيــف الفنــادق والمنشــآت الســياحية، والمــواد مــن 27-29 مــن نفــس القانــون والمتعلقــة بتحديــد قواعــد الإرشــاد الســياحي، والمادتــن 30 و31 

وهــي متعلقــة بتنشــيط الفعاليــات والمهرجانــات الســياحية. 
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وللتدخــل وســائل مختلفــة، فقــد يكــون انفراديًــا، وقــد يكــون تعاقديًــا1، بالنســبة للتدخــل الانفــرادي، فقــد 
يأخــذ صيغــة القوانــن واللوائــح، التي من شــأنها أن تضــع القواعــد العامة المجــردة التي تحكــم قطاعًــا اقتصاديًا 
ــا، وهــو مــا يســمى التدخــل الاقتصــادي العــام، وهنــاك بالمقابــل التدخــل الانفــرادي الشــخصي، وهــو  معينً
تدابــر للتدخــل التنظيمــي تتخذهــا الســلطة العامــة المختصــة بالتنظيم عى مســتوى الحــالات المحــددة بالذات، 
ومــن أهمهــا عــى الاطاق إصــدار القــرارات للترخيــص بالدخــول إلى قطــاع اقتصادي معن، في ســبيل ممارســة 
،)Les régimes d’autorisation préalable( النشــاط ضمنــه، وهــي تســمى أنظمــة الترخيــص المســبق 
 ،)Les formalités de déclaration préalable( وقــد تتمثــل هــذه التدابــر في صيــغ التصريــح المســبق
وهــي تعنــي وقف ممارســة نشــاط معن عــى إعــام الســلطة المختصــة بالتنظيــم بذلــك، دون انتظــار ترخيصها. 
أمــا التدخــل التعاقــدي، فيتمثــل في تدخــل الدولــة اقتصاديًــا عــن طريــق عقــود مرمــة مــع فعاليــات اقتصادية، 
بهــدف التوصــل إلى أهــداف تتطابــق مــع سياســتها الاقتصاديــة، وهــو مــا يســمح للســلطات العامــل بالتدخــل 

في قطــاع اقتصــادي معــن بنــاء عــى التزامــات عقديــة2. 

ــون  ــا للقان ــياحي، وفقً ــال الس ــح في المج ــي تمن ــص الت ــول: إن التراخي ــن الق ــدم يمك ــا تق ــاس م ــى أس وع
القطــري رقــم 20 لســنة 2018، مــا هــي إلا صيغــة للتدخــل التنظيمــي الانفــرادي ذي الطبيعــة الشــخصية، 
تســمح لحامــل الترخيــص بالدخــول إلى قطــاع اقتصــادي محــدد، هــو قطــاع الســياحة، وبمجــرد إصــدار هــذا 
ــة،  ــلوكيات الاقتصادي ــم الس ــي تحك ــات الت ــكل الالتزام ــا ل ــه خاضعً ــص ل ــح المرخ ــص يصب ــرار بالترخي الق

ــن والأنظمــة. والموضوعــة بمقتــى القوان

ــم  ــائل التنظي ــن وس ــيلة م ــص وس ــياحية: وإذا كان الترخي ــص الس ــتوري للتراخي ــد الدس ــا - البع رابعً
الاقتصــادي، إلا أنــه في حقيقتــه يمثــل قيــدًا عــى الدخــول إلى قطــاع أو نشــاط اقتصــادي معــن، وهــو مــا ينطبــق 
عــى التراخيــص الســياحية التــي تصــدر تطبيقًــا للقانــون رقــم 20 لســنة 2018 في دولــة قطــر. لذلــك لا بــد من 
إدراك أن هــذا القيــد يدخــل ضمــن اختصاصــات المــرع فقــط، فهــو الــذي يقــرره، ويضــع الأحــكام الخاصــة 
ــارة  ــة التج ــه لأن حري ــك كل ــأن، وذل ــذا الش ــدر في ه ــح تص ــق لوائ ــن طري ــة ع ــلطة التنفيذي ــس الس ــه، ولي ب
ــة الفرنــي بشــكل صريــح،  ــه مجلــس الدول ــات العامــة3. وهــو مــا أخــذ ب والصناعــة تصنــف في عــداد الحري

حيــث لم يجــز تقييــد النشــاط الاقتصــادي بــأي صيغــة كانــت إلا اســتنادًا إلى نصــوص قانونيــة تجيــز ذلــك4. 

1 Sophie Nicinski, op. cit., p. 119.

2 Ibid., p. 118.

ولكــن هــذه الحريــات لا تعــد مطلقــة، بــل إن القانــون يــورد عليهــا حــدودًا، إلا أن هــذه الأخــرة تظــل اســتثناءات عــى القاعــدة، علــاً أن بعــض الفقــه   3
الفرنــي، يــرى أخــذ كل مــن مفهومــي حريــة العمــل وحريــة التجــارة والصناعــة عــى ســبيل الــترادف، راجــع:

Jean-Bernard Blaise, Droit des affaires, )7ème édition, , L.G.D.J., Paris, 2013( 281.

وقد ذهب المجلس الدستوري الفرني الى القول: بأن حرية التجارة والصناعة من قبيل المبادئ الدستورية من زمن طويل:
C. C., 16-1982, n°81-132, R. 1982, p. 18.

وذلــك اســتنادًا إلى المــادة 34 مــن الدســتور الفرنــي والتــي تعطــي للقانــون المجــال المتعلــق بتحديــد القواعــد المتعلقــة بالحقــوق المدنيــة والضانــات   4
الأساســية التــي يتمتــع بهــا المواطنــون، راجــع:

C. E. ASS. 16-12-1988, Association des pêcheurs aux filets et engins, Garonne, Isle et des Dordogne maritimes,, R.P. 447. 
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إن مــا تقــدم يثــر التســاؤل حــول انســجام النظــام القانــوني للتراخيــص الإداريــة الصــادرة مــع المتطلبــات 
الدســتورية في دولــة قطــر؛ وذلــك لأن المــادة 25 مــن الدســتور القطــري أقــرت مبدأ حريــة النشــاط الاقتصادي 
القائــم عــى أســاس العدالــة الاجتاعيــة، والتعــاون المتــوازن بــن القطــاع العــام والخــاص، وفقًــا للقانــون، ممــا 
يســتفاد منــه أن النشــاط الاقتصــادي يخضــع للتنظيــم، وللقيــود التنظيميــة بــأداة قانونيــة، وليــس بــأداة تريعيــة 
أخــرى )اللوائــح(، ولمــا كانــت التراخيــص في طليعــة القيــود التنظيميــة الواقعــة عــى حريــة التجــارة في إطــار 
الســوق الســياحي، فقــد تــم تنظيــم هــذه التراخيــص عــن طريــق القانــون بشــكل دقيــق. كــا رأينــا في المطلــب 
الأول، ممــا يســتنتج منــه أن الأحــكام التريعيــة الخاصــة التراخيــص، كانــت ضمــن المجــال التريعــي الــذي 

حــدده الدســتور القطــري.

خامسًــا - التحديــد الكمــي للتراخيــص في الســوق الســياحية: يمكــن للســلطة المختصــة بالتنظيــم أن تحــدد 
الحــد الأقــى للعاملــن الاقتصاديــن في ســوق محــددة1،  وعندئــذ فإنــه لا يمكــن الترخيــص إلا لعــدد محــدد 
ــم بلــوغ هــذا العــدد المحــدد، توقفــت الإدارة المختصــة  مــن العاملــن الاقتصاديــن في هــذه الســوق، فــإن ت

بالتنظيــم عــن منــح التراخيــص. 

ــة  ــد عام ــب قواع ــص، بموج ــى للتراخي ــد الأق ــرر الح ــورة أن تق ــى الإدارة المذك ــم ع ــا يتحت وفي تقديرن
مجــردة، بــا لهــا مــن ســلطة لائحيــة، يتــم بموجبهــا منــح التراخيــص بموجــب قواعــد التجــرد والحيــاد، وفي 
هــذه الحالــة، فــإن شروط منــح التراخيــص تتطلــب صفــات مهنيــة أعــى مــن الحالــة التــي لا يتــم فيهــا تحديــد 

الحــد الأقــى مــن التراخيــص التــي يمكــن منحهــا.

وقــد ذهــب المــرع القطــري في قانــون تنظيــم الســياحة رقــم 20 لســنة 2018 مذهبًــا قريبًــا، حــن أجــاز 
لرئيــس مجلــس إدارة المجلــس الوطنــي للســياحة، بنــاء عــى اقــتراح الأمــن العــام، أن يوقــف إصــدار تراخيص 
المنشــآت الســياحية والفندقيــة، والأنشــطة الســياحية لاعتبــارات المصلحــة العامــة، عــى أن لا يتجــاوز الوقــف 

ســنتن مــن تاريــخ إصــدار القــرار بالوقــف2. 

ــس، وفي  ــس المجل ــا رئي ــي يقدره ــة الت ــة العام ــارات المصلح ــم لاعتب ــف يت ــظ أولًا أن الوق ــن الماح وم
ــل في  ــا تتمث ــوني، إن ــف القان ــذا الموق ــلي ه ــن أن تم ــي يمك ــة الت ــة العام ــارات المصلح ــة اعتب ــا أن طبيع تقديرن
متطلبــات تنظيــم الســوق الســياحية، وياحــظ ثانيًــا أن ســلطة الرئيــس في تقريــر الوقــف هــي ســلطة لائحيــة، 
ــا، بيــد  ــا لقواعــد عامــة مجــردة، ومــن ثــم لا يعــد هــذا القــرار فرديً حيــث يقــرر الوقــف في هــذه الحالــة وفقً
ــوز  ــث لا يج ــة، بحي ــة الزمني ــن الناحي ــا م ــدة قانونيً ــة مقي ــذه الحال ــس في ه ــررة للرئي ــة المق ــذه الصاحي أن ه
ــص  ــياحية لتراخي ــوق الس ــح الس ــا فت ــم بعده ــث يتحت ــنتن، حي ــن س ــر م ــف أكث ــذا الوق ــدة ه ــاوز م أن تتج

1 Sophie Nicinski, op. cit., p. 133.

المادة 10 من القانون رقم 20 لسنة 2017.  2
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ــن اقتصاديــن جــدد إلى هــذه الســوق، وفي كل الحــالات،  جديــدة، وبالشــكل الــذي يــؤدي إلى دخــول عاملِ
فــإن وقــف منــح التراخيــص بنــاء عــى المــادة العــاشرة ســالفة الذكــر، مــن شــأنه أن يــؤدي إلى حــصر الســوق 
بفاعلــن اقتصاديــن محدديــن بشــكل مؤقــت لا نهائــي، بحكــم الســقف الزمنــي الــذي يقيــد صاحيــة الرئيــس 

في هــذا النطــاق.

ولم يُبــح القانــون 20 لســنة 2018، ذلــك التــصرف الــذي يمكــن أن يقيــد التراخيــص الممنوحــة في قطــاع 
اقتصــادي معــن بشــكل نهائــي، فــا يطــرح في الســوق إلا عــدد محــدد مــن التراخيــص، وهــو الوضــع الــذي 
أجــازه مثــاً المــرع الأوروبي، بموجــب توجيــه الخدمــات الصــادر بتاريــخ 2006/12/12، والــذي أجــاز 
تقييــد عــدد التراخيــص الممنوحــة في قطاعــات اقتصاديــة معينــة بشــكل نهائــي، حســبا يــرى المــرع الوطنــي 
في كل دولــة عــى حــدة، إلا أن المــرع الأوروبي وازن ذلــك بمتطلــب مــن متطلبــات الشــفافية، إذ يجــب أن يتــم 
ذلــك ضمــن إجــراء تنافــي، قائــم عــى معايــر واضحــة، لاختيــار الفاعلــن الاقتصاديــن الذيــن يمكــن أن 
يمنحــوا التراخيــص للدخــول إلى القطــاع الاقتصــادي المشــمول بهــذا التدبــر، وذلــك مــن بــن مجموعــة مــن 

المرشــحن للدخــول إلى هــذا القطــاع1. 

الفرع الثاني: الأثر الناجم عن العلاقة بين التنظيم والتراخيص السياحية

إن التراخيــص الســياحية كــا نــص عليهــا القانــون القطــري، إنــا تصــدر عــن المجلــس الوطنــي للســياحة 
اســتنادًا إلى صاحيــات التنظيــم التــي تمنــح للمجلــس الوطنــي للســياحة في دولــة قطــر، وإن الــدور الوظيفــي 
الــذي يلعبــه الترخيــص في هــذه الحالــة يتمثــل في تمكــن المرخــص لــه مــن دخــول الســوق الســياحية والخضوع 
للأحــكام التــي تنظــم النشــاط الاقتصــادي بهــا، ممــا يــؤدي إلى اكتســابه لصفــة )العامــل الاقتصــادي( بمفاهيــم 
القانــون العــام الاقتصــادي، ومــن ثــم العاقــة التــي تنشــأ بــن المرخــص لــه مــن جانــب والمجلــس الوطنــي 
ــل  ــا يجع ــو م ــادي. وه ــل اقتص ــم وعام ــن منظ ــة ب ــي عاق ــا ه ــص، إن ــب الترخي ــر بموج ــب آخ ــن جان م
الترخيــــــص ذا ذاتيــة وظيفيــة تجعــــــله متميــزًا عن غيــــــــره مــن التراخيص التي تمنـــــح في مجـــــــالات 

أخـــــــرى: )تفويــض المرفــق العــام، والضبــط الإداري(:

أولًا- التايــز بــن التراخيــص التنظيميــة الصــادرة في المجــال الســياحي والتراخيــص التفويضيــة: إن تفويــض 
ــخاص  ــن الأش ــخص م ــذا الش ــيا إذا كان ه ــره، ولا س ــام إلى غ ــق الع ــل إدارة المرف ــو نق ــام، ه ــق الع المرف
القانونيــة الخاصــة2، ويتــم تفويــض المرفــق العــام، مــن حيــث الأصــل عــى أســاس التقنيــة التعاقديــة3،  إلا أن 
العقــد لا يعــد الوســيلة الوحيــدة لتفويــض المرفــق العــام، حيــث يمكــن لــإدارة أن تفــوض إدارة مرفــق عــام 

1 Sophie Nicinski, op. cit., p. 136.

2 Laurent Richer, Droit des contrats administratifs, )9ème édition, L.G.D.J., Paris, 2014( 467.

3 Stéphane Braconnier, Droit des services publics, )7ème édition, PUF, Paris, 2007( 475.
Laurent Richer, op. cit., p. 467.
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إلى شــخص عــن طريــق إصــدار قــرار إداري يتضمــن الترخيــص بذلــك1. وقــد أجــاز مجلــس الدولــة الفرنــي 
إمكانيــة تفويــض المرفــق العــام عــن طريــق إصــدار قــرار إداري بالترخيــص، اســتثناء مــن الأصــل التعاقــدي، 

وشريطــة أن ينــص القانــون عــى ذلــك بشــكل واضــح2. 

ويترتــب أثــر هــام عــى التفرقــة بــن التفويــض التعاقــدي والتفويــض بنــاء عــى ترخيــص، حيــث يخضــع 
ــاء  ــرام العقــد، في حــن لا يخضــع التفويــض بن ــة عنــد إب التفويــض التعاقــدي إلى التزامــات المنافســة والعاني

عــى ترخيــص إلى هــذه الالتزامــات، وذلــك كــا ذهــب الفقــه3، والقضــاء الإداري في فرنســا4. 

ــة  ــه القانوني ــف في ماهيت ــام، مختل ــق الع ــض المرف ــال تفوي ــادر في مج ــص الص ــبق أن الترخي ــا س ــتنتج مم نس
ــام  ــق الع ــال المرف ــص في مج ــن الترخي ــرض م ــي؛ لأن الغ ــال التنظيم ــى في المج ــذي يعط ــص ال ــن الترخي ع
ــن  ــن م ــور المنتفع ــاشرة إلى جمه ــة مب ــم الخدم ــم تقدي ــن ث ــخص، وم ــام إلى ش ــق ع ــل وإدارة مرف ــل في نق يتمث
قبــل المفــوض اليــه، وهــو مــا يفــترض أساسًــا وجــود مرفــق عــام، يكــون محــا لذلــك5، أمــا الغــرض مــن 
ــل  ــياحية مح ــص الس ــال التراخي ــو ح ــا ه ــن - ك ــادي مع ــاع اقتص ــم قط ــار تنظي ــوح في إط ــص الممن الترخي
الدراســة - فيتمثــل في أغــراض ذات طبيعــة تنظيميــة للقطــاع المذكــور، بحيــث لا يتــم العمــل ضمــن القطــاع، 
ــص لهــم بذلــك، ومــن ثــم فــإن إصــدار  والخضــوع لالتزامــات التنظيميــة التــي تحكــم القطــاع، إلا لمــن يُرخَّ
هــذه التراخيــص، لا يقــترن مــع وجــود مرفــق عــام يحتــم عــى الإدارة إيجــاد طريقــة لإدارتــه؛ لأن الغــرض منــه 

لا يتعلــق بنقــل إدارة مرفــق عــام إلى غــر المالــك.

ــأنه أن  ــن ش ــام م ــق الع ــض المرف ــص تفوي ــدار ترخي ــر، إذ أن إص ــث الأث ــن حي ــان م ــف الترخيص ويختل
ــا  ــه مفوضً ــا بصفت ــا )Délégante(، وغره ــا مفوضً ــن الإدارة بصفته ــة ب ــة قانوني ــود عاق ــؤدي إلى وج ي
إليــه )Délégataire(، في حــن أن الترخيــص الصــادر في مجــال التنظيــم الاقتصــادي مــن ِشــأنه إنتــاج عاقــة 
قانونيــة بــن الإدارة بصفتهــا منظــاً اقتصاديًــا )Le régulateur économique( مــن جهــة، والمرخــص لــه 

1 Gilles J. Guglielmi, Geneviève Koubi, Martine Long, Droit du service public, )4ème édition,  L.G.D.J., Paris, 2016( 768.
Laurent Richer, op. cit., p. 488.

2 C.E. Avis, 28-9-1995, Habilitation unilatérale en matière de distribution et de transport de gaz et d’énergie hydraulique, 
EDCE, n°47, p. 402.

3 Stéphane Braconnier, Droit des services publics, op. cit., p. 476.
François Lichère, Droit des contrats publics, )2ème édition, Dalloz, Paris, 2014( 42.
Laurent Richer, op. cit., p. 489.

4 C.E., 3-5-2004, Fondation Assistance aux Animaux, B.J.C.P., 2004, p. 464, concl. Glaser. E.

ولكــن ياحــظ مــن جهــة أخــرى أن محكمــة العــدل الأوروبيــة لم تقــر بهــذا الاتجــاه، حيــث ذهبــت إلى القــول: بــأن تفويــض المرفــق العــام يجــب أن يتــم 
بنــاء عــى إجــراءات الشــفافية )المنافســة والعانيــة(؛ وذلــك لأن الأحــكام القانونيــة الأوربيــة ذات الصلــة لم تقــرن تطبيــق هــذه الأحــكام بوجــود عقــد 

يتــم بموجبــه تفويــض المرفــق العــام. راجــع: 
Laurent Richer, op. cit., p. 489.

5 Stéphane Braconnier, Droit des services publics, op. cit., p. 473.

   François Lichère, op. cit., p. 42.
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بوصفــه عامــاً اقتصاديًــا )L’opérateur économique( ضمــن هــذا القطــاع مــن جهــة أخــرى، ومــن ثَــمّ 
فــإن الحقــوق والالتزامــات المتعلقــة بالحالــة الأولى تتعلــق بكيفيــة تســير وإدارة المرفــق العــام، ورقابــة الإدارة 
عــى ذلــك، وإعــادة الأمــوال المتعلقــة بالمرفــق بعــد انتهــاء مــدة التفويــض1، في حــن أن الحقــوق والالتزامــات 
المتعلقــة بالحالــة الثانيــة تتعلــق بضبــط ســلوك المرخــص لــه، عنــد ممارســته لأنشــطته في القطــاع الاقتصــادي 
ــذا  ــن ه ــا ضم ــة وفعاليته ــوى الاقتصادي ــوازن الق ــن ت ــا يضم ــص، مم ــب الترخي ــه بموج ــل ضمن ــذي يعم ال
ــة  ــق بالخدم ــا - تتعل ــا رأين ــادي - ك ــع اقتص ــر ذات طاب ــرى غ ــداف أخ ــق أه ــؤدي إلى تحقي ــا ي ــاع، وب القط

ــة المســتدامة.  ــة المســتهلكن، والتنمي العامــة وحماي

ــد  ــة: تع ــص الضبطي ــياحي والتراخي ــال الس ــادرة في المج ــة الص ــص التنظيمي ــن التراخي ــز ب ــا- التاي ثانيً
تراخيــص الضبــط الإداري قــرارات إداريــة تصــدر مــن الإدارة الضبطيــة المختصــة للســاح بمارســة نشــاط 
معــن2، وتقــوم الإدارة في هــذه الحالــة بإخضاعــه إلى كافــة الــروط التــي تــؤدي إلى تحقيــق أغــراض الضبط 
الإداري المعروفــة3، فالترخيــص الضبطــي - كــا هــو واضــح - يقتــي خضــوع نشــاط الأفــراد إلى موافقــة 
 ،)Préventive( ــة ــفة وقائي ــى فلس ــاً ع ــي قائ ــص الضبط ــل الترخي ــا يجع ــو م ــن الإدارة4، وه ــادرة ع ص
ــام  ــؤدي إلى الإضرار بالنظ ــكل ي ــص، بش ــع للترخي ــاط الخاض ــة النش ــدم ممارس ــفة ع ــذه الفلس ــؤدى ه وم
العــام5، ومــن ثــم فــإن الترخيــص - بهــذا المعنــى - لا يعطــي للشــخص إمكانيــة ممارســة نشــاط يدخــل في 
اختصاصــات الســلطة العامــة، بــل يقتــصر فقــط عــى إجــازة ممارســة إحــدى الحريــات التــي يســتفيد منهــا 
أساسًــا بشــكل طبيعــي، إلا أن هنــاك خطــرًا عامًــا يوقفهــا ويعلــق ممارســتها عــى الموافقــة المســبقة لــإدارة 

المختصــة6. 

ويمكــن القــول: إن التفرقــة دقيقــة جــدًا بــن الترخيــص الصــادر في مجــال الضبــط الإداري، والترخيــص 
ــردي  ــرار إداري ف ــن ق ــارة ع ــا عب ــان في أن كليه ــا يتفق ــث إنه ــادي، حي ــم الاقتص ــار التنظي ــادر في إط الص
مــن حيــث التكييــف القانــوني7، كــا أن كليهــا يتمتــع بالطبيعــة المؤقتــة، وكذلــك يتشــابه كا الترخيصــن في 
ــى  ــاوز ع ــم التج ــن أن لا يت ــترط في كا الترخيص ــك يش ــح8، وكذل ــد المن ــز عن ــدم التميي ــدأ ع ــا لمب خضوعه

1 Etienne Fatôme, « Le statut des biens des délégations de service public, Après l’arrêt Commune de Douai » {2013} A.J.D.A. 
724.

محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012، ص 215.  2
سليان الطاوي، مبادئ القانون الإداري، الكتاب الثالث، أموال الإدارة العامة وامتيازاتها، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977، ص 89.  3

4 Didier Truchet, op. cit., p. 302.

5 George Dupuis, Marie-José Guédon, Patrice Chrétien, Droit administratif, )8ème édition, Armand Colin, Paris, 2002( 481.  

6 Bertrand Seiller, Droit administratif, )Champs université, Paris, T. 2, 2014( 105. 

7 Jean Waline, op. cit., p. 376.

8 Bertrand Siller, op. cit., p. 105.
Benoit Plessix,  op. cit., p. 796.
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الحريــات العامــة الاقتصاديــة1. بــل إن مجلــس الدولــة الفرنــي طبــع الترخيــص الضبطــي بطابــع اقتصــادي 
ــوق2.  ــة في الس ــق بالمنافس يتعل

أمــا بالنســبة لنقــاط الاختــاف بــن الترخيصــن، فهــي عديــدة، حيــث يختلفــان في الــدور الوظيفــي، حيــث 
يعــد الترخيــص التنظيمــي وســيلة مــن وســائل التنظيــم الاقتصــادي ضمــن قطــاع محــدد، في حــن أن الترخيص 
الضبطــي يعــد وســيلة للضبــط الإداري، وهــو مــا يترتــب عليــه اختــاف مــن حيــث الغايــات، وهــو أن غايــة 
ــص  ــة الترخي ــن أن غاي ــادي، في ح ــم الاقتص ــا التنظي ــعى إليه ــي يس ــة الت ــي الغاي ــي، ه ــص التنظيم الترخي

الضبطــي، هــي غايــة الضبــط الإداري ذاتــه، وهــي الحفــاظ عــى النظــام العــام بعنــاصره المعروفــة3. 

ــا  ــادي - ك ــم الاقتص ــار التنظي ــص في إط ــح الترخي ــى ضرورة من ــون ع ــص القان ــترط أن ين وإذا كان يش
ــذ  ــة الفرنــي من ــإن الأمــر كذلــك في مجــال الترخيــص الضبطــي4، لذلــك فقــد قــرر مجلــس الدول ــا - ف رأين
زمــن طويــل، بأنــه إذا كان يمكــن ممارســة بعــض الحقــوق والحريــات عــن طريــق أنظمــة الترخيــص المســبق، 
فــإن المــرع هــو المختــص الوحيــد بفــرض ذلــك القيــد5. ومــن ثــم لا يمكــن للســلطة الإداريــة الضبطيــة أن 

ــد أن يرخــص المــرع بذلــك6.  ــة، بــل لا ب ــاء عــى مبادرتهــا الذاتي تفــرض هــذا القيــد الوقائــي بن

ــا يلجــأ إليــه المــرع في إطــار التنظيــم  إلا أنــه عــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الترخيــص يعــد أســلوبًا أصليً
الاقتصــادي، فــا يمكــن القيــام بتنظيــم قطــاع اقتصــادي معــن دون منــح تراخيــص للعاملــن الاقتصاديــن 
ليارســوا أنشــطتهم الاقتصاديــة ضمنــه، وإلا عُــدّ القطــاع برمتــه بحكــم غــر الموجــود، في حــن يعــد الترخيص 
اســلوبًا اســتثنائيًا في إطــار الضبــط الإداري، يلجــأ إليــه المــرع في حــالات ضيقــة، بحكــم أنــه يقيــد الحريــة 
بشــكل جســيم7؛ لذلــك ذهــب بعــض الفقــه الفرنــي إلى القــول: إن ســلطات الضبــط لا تمــارس صاحيــة 

1 Bertrand Siller, op. cit., p. 106.
Benoit Plessix, op. cit., p. 796.
Sophie Nicinski, op. cit., p. 133.

2 حيــث ذهــب مجلــس الدولــة الفرنــي في واحــد مــن أهــم أحكامــه في هــذا المجــال إلى عــدم التــزام الإدارة عنــد إصدارهــا للتراخيــص الضبطيــة بمراعــاة 
الحريــات الاقتصاديــة فحســب، بــل يجــب أن تأخــذ بالحســبان أيضًــا أثــر الإجــراء الضبطــي عــى قواعــد المنافســة، بحيــث إنــه إذا اتخــذت الإدارة إجــراء 
ــا ذا عاقــة بأنشــطة توزيــع وإنتــاج الســلع والخدمــات، فــإن هــذا التدبــر يجــب ألا يــؤدي إلى إنشــاء مركــز مهيمــن في الســوق، والــذي يقــود  ضبطيً

بــدوره إلى تعســف صاحــب المركــز المهيمــن ضمــن هــذه الســوق. راجــع:
C.E., Sect. Avis, 22-11-2000, Société L et publicité SARL, R. p. 526, concl. Astry.

3 André de Laubadére, Jean-Claude Venezia, Yves Gaudemet, Traité de droit administratif )L.G.D.J., Paris,1999, T. 1( 848.
Jean Waline, op. cit., p. 375.
Didier Truchet, op. cit., p. 302.
Bertrand Siller, op. cit., p. 104.

4 George Dupuis, Marie-José Guédon, Patrice Chrétien, op. cit., p. 486.

وراجع باللغة العربية، محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 215.
5 C.E. Ass., 22-6-1951, Daudigance, R.P. 362, D, 1951, P589. Note J. Carbonnier.

6 Benoit Plessix, op. cit., p. 796.

7 A. De Laubadère, J. C. Venezia, Y. Gaudemet, op. cit., p. 846. 

 Benoit Plessix, op. cit., p. 795.
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إصــدار التراخيــص مــن حيــث الأصــل، بــل يقتــصر ذلــك عــى بعــض مجــالات الضبــط الإداري الخــاص، 
وبنــص صريح1. 

وكذلــك يختلــف الترخيــص المتعلــق بالتنظيــم الاقتصــادي عــن الترخيــص الضبطــي، في أن هــذا الأخــر 
يســتند إلى مبــدأ الوقتيــة )La précarité(؛ لأنــه شــأن كل التدابــر المتخــذة في إطــار الضبــط الإداري، لا ينتــج 
ــه2، ولا ســيا تلــك الحقــوق المتعلقــة بالحفــاظ عــى الترخيــص  ــا مكتســبة لصالــح مــن صــدر لمصلحت حقوقً
الممنــوح، بــل إن المتطلبــات الوقائيــة للنظــام العــام تمكــن الإدارة مــن ســحب هــذا الترخيــص في أي وقــت3 

ودون أن يرتــب ذلــك مســؤوليتها بــأي شــكل كان، كــا ذهــب مجلــس الدولــة الفرنــي4. 

أمــا بالنســبة للترخيــص المتعلــق بالتنظيــم الاقتصــادي، فإنــه، وإن كان محــدد المــدة - وهــو الحــال في حالــة 
التراخيــص الســياحية في دولــة قطــر كــا مــر معنــا، إلا أنــه ينشــئ حقًــا مكتســبًا؛ لأنــه - كــا رأينــا - يُمكّــن 
المرخــص لــه مــن العمــل، ضمــن قطــاع اقتصــادي محــدد، قــد يســخّر لأجلــه إمكانيــات اقتصاديــة ضخمــة، 
كــا هــو الحــال في قطــاع الســياحة خصوصًــا، وليــس مــن المعقــول في هــذه الحالــة أن يكــون الترخيــص قابــاً 
ــا مكتســبة، ممــا يحــول تأمــن مركــز قانــوني مســتقر  للســحب في أي وقــت، عــى أســاس أنــه لا ينشــئ حقوقً

للمُرخّــص لــه.

وأخــرًا يُاحــظ أن الترخيــص الضبطــي لا يقبــل التنــازل إلى شــخص، وهــو الأمــر الــذي بــرره المجلــس 
الدســتوري الفرنــي، اســتنادًا إلى أســس دســتورية، فقــد رأى أن هنــاك تعارضًــا بــن الطبيعــة الخاصــة لســلطة 
ــص  ــن التراخي ــازل ع ــة التن ــة، وإمكاني ــن جه ــيادية م ــة س ــام ذات طبيع ــة بمه ــا المتعلق ــط، وخصائصه الضب
الضبطيــة بقصــد الربــح مــن جهــة أخــرى5. علــاً أن مجلــس الدولــة الفرنــي أخــذ بذلــك مــن زمــن طويــل6. 

ــار  ــم الاقتصــادي، فهــي وإن كانــت تقــوم عــى الاعتب أمــا بالنســبة للتراخيــص الممنوحــة في إطــار التنظي
الشــخصي مــن حيــث الأصــل، إلا أن فكــرة الاعتبــار الشــخصي في هــذه الحالــة لا تطبــق عــى نحــو مطلــق، 
كــا هــو الحــال في التراخيــص الضبطيــة، حيــث يمكــن أن يتــم التنــازل عنهــا، ووفقًــا للضوابــط التــي ينــص 
ــادرة  ــياحية الص ــص الس ــبة للتراخي ــا - بالنس ــا رأين ــك - ك ــا، وذل ــي يقرره ــالات الت ــون، والح ــا القان عليه

ــب.  ــع المناس ــنة 2018 في الموض ــون 20 لس ــا للقان تطبيقً

وقــد كان المــرع القطــري مــدركًا للطبيعــة التنظيميــة لا الضبطيــة للترخيــص، فقــد ذهــب في القانــون 20 

1 Bertrand Seiller, op. cit., p. 103.

2 George Dupuis, Marie-José Guédon, Patrice Chrétien, op. cit., p. 487.

3 Benoit Plessix, op. cit., p. 795.
 Constantin Yannakopoulos, op. cit., p. 107.

4 C.E., 20-1-1989, Syndicat national des polices et professionnels d’U.L.M., R. P. 449. 

5 C.C., 24-6-2011, n°2011-141-R., P. 304. R.J.E.P., 2012, comm. 6 note V. Loy. 

6 C.E., 10-5-1989, n°73146, Munoz, R. P. 675.
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لســنة 2018، إلى أنــه يجــوز للأمــن العــام أن يقــوم بإلغــاء الترخيــص الممنــوح في أي مــن المجــالات الســياحية 
التــي مــرت معنــا، إذا خالــف الُمرخّــص لــه النظــام العــام أو الآداب العامــة1، وفي هــذه الحالــة، فــإن مــا يصــدر 
ــا، يتمثــل بســحب ترخيــص صــادر عــى أســاس مقتضيــات النشــاط  عــن الأمــن العــام ليــس تدبــرًا ضبطيً
الضبطــي، بــل إن هــذا الإلغــاء يمثــل جــزاء إداريًــا تــم ايقاعــه نتيجــة مخالفــة التزامــات إداريــة محــددة مفروضــة 
عــى عاتــق المرخــص لــه2، كــا ياحــظ أن المــرع تحــدث في هــذه الحالــة عــن إلغــاء، ولم يتحــدث عــن ســحب 
ــت في  ــي ترتب ــبة الت ــوق المكتس ــى الحق ــة ع ــه بالمحافظ ــي من ــرار ضمن ــو إق ــص، وه ــادر بالترخي ــرار الص للق
المــاضي عــى القــرار الصــادر بالترخيــص، وهــو مــا يؤكــد أن الترخيــص الســياحي الممنــوح اســتنادًا إلى القانــون 

القطــري إنــا يعــد ترخيصًــا تنظيميًــا وليــس ترخيصًــا ضبطيًــا. 

خاتمة

بعــد الانتهــاء مــن هــذا البحــث بعــون الله تعــالى نســتطيع أن نســتنتج أن التراخيــص التــي تمنــح في المجــال 
ــا عــى أســاس طلــب  ــة، عــى الرغــم مــن أنهــا تقــوم قانونً ــة فردي الســياحي هــي في حقيقتهــا قــرارات إداري
يقــدم مــن أحــد الأشــخاص القانونيــة مــن جهــة، وقبــول لهــذا الطلــب مــن جانــب الإدارة المختصــة مــن جهــة 
أخــرى، إلا أن هــذه الآليــة الرضائيــة لإصــدار القــرار يجــب ألا تقودنــا إلى القــول: إن العاقــة القانونيــة في هــذه 
الحالــة ذات طابــع تعاقــدي، وإنهــا تدخــل في إطــار طبــع عاقــات الســلطة العامــة بالطابــع التعاقــدي، بــدلًا 
مــن قيامهــا عــى أســاس انفــرادي؛ وذلــك لأنــه لا يوجــد تفــاوض بــن الإدارة ومتعاقدهــا مــن جهــة، ولأن 
الآثــار القانونيــة الناجمــة عــن هــذه العاقــة القانونيــة بــن الإدارة و المرخــص لــه لا تعــد وليــدة العمــل الإرادي 
لطــرفي العاقــة مــن جهــة أخــرى. بــل هــي مقــررة بموجــب النــص القانــوني، لذلــك لا يعــد الطلــب المقــدم 
ــا، بــل هــي واقعــة تســهم في البنــاء القانــوني لســبب القــرار الصــادر  ــا تعاقديً مــن قبــل صاحــب الشــأن إيجابً

بالترخيــص، حيــث لا يجــوز إصــدار القــرار بالترخيــص في حــال عــدم تحققهــا.

وقــد أثقــل المــرع القطــري الطلــب المقــدم للحصــول عــى الترخيــص بأشــكال معينــة، وإن عــدم مراعــاة 
هــذه الأشــكال التــي قررهــا المــرع مــن الممكــن أن تفقــد الطلــب قيمتــه القانونيــة، ويكــون مــن حــق الإدارة 
ــوب  ــب بوج ــب الطل ــر صاح ــت نظ ــة بلف ــزم الإدارة المختص ــرع لم يل ــك لأن الم ــه، وذل ــات الي ــدم الالتف ع
ــا  ــا يجعلن ــو م ــا، وه ــي تراه ــة الت ــص القانوني ــن النواق ــكال أو أي م ــاة الأش ــع مراع ــب م ــم الطل ــادة تقدي إع
نقــترح أن يعــدل القانــون 20 لســنة 2018، بحيــث تلتــزم الإدارة بلفــت نظــر مقــدم الطلــب إلى ضرورة مراعاة 
النواقــص القانونيــة، ولا ســيا الشــكلية منهــا، مــع إعــادة تقديــم الطلــب وذلــك خــال فــترة معينــة تمنــح لــه.

ــت في  ــاص بالب ــة الاختص ــنة 2018 الإدارة المختص ــون 20 لس ــري في القان ــرع القط ــى الم ــد أعط وق

الفقرة السابعة من المادة 22 من القانون 20 لسنة 2018.  1
2 Mattias Guyomar, Les sanctions administratives, )L.G.D.J. Paris, 2014( 41 et s.
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الطلبــات التــي تقــدم إليهــا بشــأن التراخيــص الســياحية، وهــو مــا طــرح التســاؤلات القانونيــة حــول مــدى 
ــدًا  ــت منعق ــاص بالب ــه، إذا كان الاختص ــت في ــب والب ــث في الطل ــة للبح ــة الجدي ــات القانوني ــر الضان تواف
لــإدارة المختصــة، وفيــا إذا كانــت هــذا الاختصــاص الممنــوح لــإدارة المختصــة منســجاً مــع مــا ذهــب اليــه 
القــرار الأمــري رقــم 75 لســنة 2018، مــن اختصــاص الأمــن العــام للمجلــس الأعــى للســياحة بــالإشراف 
عــى عمليــات منــح التراخيــص الصــادرة بنــاء عــى القانــون 20 لســنة 2018، إن هــذه التســاؤلات هــي التــي 
تجعلنــا نقــترح أن يتــم تعديــل القانــون 20 لســنة 2018، بحيــث يتــم إســناد هــذا الاختصــاص لمجلــس إدارة 
ــك؛ لأن  ــع ذل ــجم م ــا ينس ــنة 2018 ب ــم 75 لس ــري رق ــرار الأم ــل الق ــياحة، وتعدي ــي للس ــس الوطن المجل
التشــكيل الجاعــي للمجلــس، والــذي يعــد أعــى جهــة إداريــة ضمــن المجلــس المذكــور في نفــس الوقــت، مــن 
شــأنه أن يوفــر أعــى درجــات الضــان والشــفافية عنــد منــح التراخيــص. وفي أضعــف الأحــوال فإننــا نقــترح 
ــن الأمــن العــام للمجلــس  ــة ب ــد إطــار العاق ــم تحدي ــث يت ــون 20 لســنة 2018، بحي ــل القان ــم تعدي أن يت
ــس  ــة في المجل ــة، والإدارة المختص ــن جه ــص م ــح التراخي ــات من ــى عملي ــالإشراف ع ــص ب ــبانه المخت بحس

بحســبانها المختصــة بإصــدار القــرارات المتعلقــة بهــذه التراخيــص مــن جهــة أخــرى. 

وقــد وضــع المــرع القطــري في القانــون 20 لســنة 2018 إطــارًا إجرائيًــا للبــت في الطلــب. ولاحظنــا أن 
التعقيــد الإجرائــي مختلــف في مســتوياته بــن التراخيــص الصــادرة في مجــال إنشــاء وإدارة واســتغال المنشــآت 
الفندقيــة والســياحية، وإنشــاء المكاتــب الســياحية مــن جهــة، والقيــام بالمهرجانــات والفعاليــات الســياحية مــن 
ــرًا  ــي نظ ــك طبيع ــة الأولى، وذل ــدًا في الحال ــر تعقي ــي أكث ــار الإجرائ ــذا الإط ــون ه ــث يك ــرى، بحي ــة أخ جه
ــبانها  ــياحية، بحس ــب الس ــة والمكات ــياحية والفندقي ــآت الس ــرة للمنش ــياحية الكب ــة والس ــة الاقتصادي للأهمي

العنــاصر المحركــة الرئيســية للنشــاط الســياحي في الدولــة.

ــدة  ــن الم ــكوت الإدارة ضم ــترن بس ــب اق ــم طل ــال تقدي ــا في ح ــرًا قانونيً ــري أث ــرع القط ــب الم ــد رت وق
القانونيــة التــي قررهــا المــرع. وهــذا الأثــر القانــوني يتمثــل في نشــوء قــرار إداري ضمنــي بالرفــض، وذلــك 
ــه لم يرتــب أي أثــر قانــوني عــى  ــا بإقامــة مهرجــان ســياحي أو فعاليــة، في حــن أن فيــا إذا كان الطلــب متعلقً
ســكوت الإدارة في معــرض قيامهــا بالبــت النهائــي بالترخيــص في حالــة إقامــة المنشــآت الفندقيــة أو الســياحية 
ــب  ــل صاح ــن قب ــا م ــد إخطاره ــة، وبع ــا المبدئي ــاء موافقته ــا بإعط ــد قيامه ــك بع ــياحية، وذل ــب الس أو المكات
ــا مــن تاريــخ الإخطــار،  العاقــة بإنهــاء الإنشــاءات والتجهيــزات الازمــة، وبعــد مــرور المــدة المقــررة قانون
ــام  ــه أم ــن ب ــن الطع ــلبي يمك ــرار إداري س ــوء ق ــة - إلى نش ــث النتيج ــن حي ــؤدي - م ــد ي ــك ق وإن كان ذل
القضــاء الإداري في دولــة قطــر، وطلــب التعويــض عــن الــضرر الــذي أحدثــه، بحكــم أن الإدارة في موقــف 
الاختصــاص المقيــد، مــع ماحظــة أن طلــب التعويــض في هــذه الحالــة يتســم بالطابــع الجــدي، نظــرًا لتوافــر 
العنــاصر الماديــة للــضرر بشــكل واضــح، إذ يكــون المدعــي في حالــة إنجــاز للمنشــآت والتجهيــزات الخاصــة 
بالمنشــأة الفندقيــة أو الســياحية أو المكتــب الســياحي، إلا أن الإدارة لم تحــدد موقفهــا اتجــاه طلبــه بالترخيــص، 
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مــع كل مــا يــؤدي إليــه ذلــك مــن تعطيــل للعنــاصر الاقتصاديــة المتعلقــة بالمــروع الســياحي محــل الترخيــص، 
والجاهــزة للتوظيــف في الســوق.

ــص  ــب الترخي ــة كان طل ــص، في حال ــض الترخي ــح برف ــا الصري ــة قراره ــدرت الإدارة المختص وإذا أص
منصبًــا عــى القيــام بمهرجــان أو فعاليــة ســياحية، فــإن المــرع في القانــون 20 لســنة 2018، ألزمهــا بتســبيب 
قرارهــا، وهــو الأمــر الــذي لم يلــزم الإدارة المختصــة بــه، إذا أصــدرت قــرارًا صريًحــا برفــض الترخيــص، في 
ــاؤلات  ــرح تس ــا يط ــياحية. مم ــب الس ــياحية والمكات ــة والس ــآت الفندقي ــة المنش ــة بإقام ــرى المتعلق ــة الأخ الحال
حــول إلــزام المــرع لــإدارة المختصــة بمتطلبــات الشــفافية الإداريــة في الحالــة الأولى، وعــدم إلزامهــا بتلــك 
المتطلبــات في الحالــة الثانيــة، وهــو الأمــر الــذي يدفعنــا في نفــس الوقــت إلى اقــتراح تعديــل المــادة الخامســة مــن 
القانــون 20 لســنة 2018، والتــزام الإدارة بتســبيب قرارهــا الــذي يتضمــن الرفــض بإعطــاء الموافقــة المبدئيــة 

مــن جهــة، وقرارهــا الصــادر بالرفــض الصريــح لمنــح الترخيــص النهائــي مــن جهــة أخــرى.

ووضــع المــرع القطــري قيــودًا قانونيــة عــى القــرارات الصــادرة بالتراخيــص الســياحية، حيــث إن هــذه 
ــص  ــاط التراخي ــدًا في كل أن ــد موح ــذا القي ــل ه ــرع لم يجع ــددة، إلا أن الم ــدة مح ــدة بم ــد مقي ــرارات تع الق
الســياحية، حيــث فــرق بــن التراخيــص المتعلقــة بإقامــة منشــأة فندقيــة أو ســياحية أو مكتــب ســياحي، وهنــا 
يمنــح الترخيــص لخمــس ســنوات هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن القــرارات الصــادرة بالترخيــص في 
مجــالات الفعاليــات، والمهرجانــات الســياحية، ترتبــط بمــدة المهرجــان والفعاليــة ذاتهــا، ووفقًــا لماهيتهــا، وهــو 
مــا يعنــي وجــود ســلطة مقيــدة لــإدارة في الحالــة الأولى، وتقديريــة في الحالــة الثانيــة، مــع التســاؤل عــن مــدى 
كفايــة الســنوات الخمــس في الحالــة الأولى المتعلقــة بالتراخيــص للمنشــآت الســياحية والفندقيــة، وتناســبها مــع 

الإمكانيــات الاقتصاديــة الموضوعــة في هــذه الحالــة، ومــدى تجاوبهــا مــع ضرورات التحفيــز الاســتثاري. 

وإذا أتــاح المــرع إمكانيــة تجديــد التراخيــص الصــادرة في مجــال المنشــآت الســياحية والفندقيــة والمكاتــب 
الســياحية، وذلــك كحــل مــوازن لتحديــد مــدة هــذه التراخيــص بخمــس ســنوات، إلا أنــه لا بــد مــن ماحظــة 
أن التجديــد في هــذه الحالــة، هــو عبــارة عــن ترخيــص جديــد، يحتــاج لطلــب جديــد، وهــو في كل الحــالات 
موقــوف عــى الســلطة التقديريــة لــإدارة، التــي بإمكانهــا أن ترفــض ذلــك، علــا أن المــرع لم يــراع في هــذه 
الحالــة متطلبــات الشــفافية التــي تقــي بتســبيب القــرار الصــادر برفــض التجديــد، كــا لم يحــدد أثــرًا لســكوت 
الإدارة اتجــاه الطلــب بالتجديــد، وفيــا إذا كان ينشــأ عنــه قــرار بالرفــض أو بالقبــول. وهــو الأمــر الــذي يدفعنا 
لاقــتراح تعديــل المــادة 6 مــن القانــون 20 لســنة 2018، بحيــث يتــم تســبيب القــرار الصــادر برفــض التجديد، 
وترتيــب أثــر قانــوني لســكوت الإدارة، فيــا لــو قــدم إليهــا طلــب التجديــد ولاذت بالصمــت. ممــا يجعلنــا هنــا 
نقــترح أن يكــون الســكوت منتجًــا للقبــول، حمايــة للمراكــز القانونيــة، ومســاهمة في اســتقرار وشــفافية القطــاع 

الســياحي.

كــا تعــد هــذه التراخيــص مقيــدة مــن حيــث إمكانيــة التنــازل عنهــا، نظــرًا لقيامهــا عــى مبــدأ الاعتبــار 
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الشــخصي، بحيــث لا يمكــن أن يتــم التنــازل إلا بموافقــة الإدارة كــا ذهــب المــرع القطــري، وعــى الرغــم 
مــن أن المــرع لم يــصرح بذلــك، إلا أن موافقــة الإدارة تفــر في هــذه الحالــة بحســبانها قــرارًا يتضمــن ترخيصًــا 
جديــدًا للمتنــازل لــه، كــا أنــه عــى الرغــم أن المــرع لم يــصرح عــن ضرورة دفــع رســم في هــذه الحالــة، إلا أنــه 
- في تقديرنــا - يترتــب عــى التنــازل دفــع رســم؛ لأن التنــازل يعــد بحكــم الترخيــص الجديــد الخاضــع بــدوره 
للرســوم، شــأن أي ترخيــص، وإذا المــرع لم ينــص عــى الآثــار القانونيــة المترتبــة في حــال صمــت الإدارة إزاء 
ــت  ــار صم ــار إلى اعتب ــنة 2018، ليص ــون 20 لس ــن القان ــادة 19 م ــل الم ــترح تعدي ــا نق ــازل، فإنن ــب التن طل
ــوق  ــة للس ــات التجاري ــتجابة للمقتضي ــرع، اس ــه الم ــص علي ــر ين ــاد قص ــال ميع ــك خ ــولًا، وذل الإدارة قب

الســياحية، وتنشــيطًا لتــداول القيــم الاقتصاديــة فيهــا. 

ــآت  ــال المنش ــادر في مج ــص الص ــه الترخي ــؤول إلي ــذي ي ــوني ال ــع القان ــري الوض ــرع القط ــم الم ــد نظ وق
الفندقيــة والســياحية والمكاتــب الســياحية، وذلــك في حــال وفــاة المرخــص لــه، بحيــث يــؤول الترخيــص إلى 
الورثــة، بحســبانه داخــاً في تركــة المرخــص لــه، وضمــن التنظيــم الــذي وضعــه المــرع، للعاقــات القانونيــة 
ــاة  ــال وف ــرى في ح ــياحية الأخ ــالات الس ــادر في المج ــص الص ــر الترخي ــن مص ــه لم يب ــك، إلا أن ــة بذل المتعلق
المرخــص لــه، وقــد اســتنتجنا أن الترخيــص ينقــي بحكــم القانــون لتعلقــه بشــخص المرخــص لــه، ولكــن 
ــنة 2018،  ــون 20 لس ــن القان ــادة 21 م ــل الم ــترح تعدي ــا نق ــا يجعلن ــو م ــك، وه ــن ذل ــح ع ــرع لم يفص الم

وتضمينهــا مــا يبــن ذلــك.

كا أن المرع لم يبن ماذا يكون عليــه الوضع القانوني في حال كان المرخص له شركة - وهو الوضع الغالب - 
وتم انقضاؤها، الأمــر الذي يدعونا لاقتراح تعديل المادة 21 من القانون 20 لســنة 2018 من أجل تافيه، عى 

الرغم من أنه بن في متن البحث الحل القانوني الذي يمكن اتباعه في هذه الحالة.

وكــا يتمتــع الترخيــص في المجــال الســياحي بذاتيــة قانونيــة، فإنــه يتمتــع بذاتيــة وظيفيــة؛ أي لــه وظيفــة 
قانونيــة محــددة، حيــث إن الســياحة قطــاع اقتصــادي، وهــو يحتــاج لتدخــل الســلطة العامــة مــن أجــل القيــام 
ــة، ويعــد  ــة وغــر الاقتصادي ــة مــن وراء هــذا التنظيــم الاقتصادي بعــبء تنظيمــه، وتحقيــق الأغــراض المطلوب
الترخيــص الممنــوح في هــذا المجــال مــن أهــم وســائل التنظيــم، إذ دون هــذا الترخيــص لا يمكــن قيــام القطــاع 
الســياحي أصــاً، وعــن طريقــه تدخــل الأشــخاص القانونيــة إلى هــذا القطــاع للقيــام بالأنشــطة الاقتصاديــة 
فيــه، وتترتــب نتيجــة هامــة وظيفيًــا عــى منــح التراخيــص الســياحية، هــي وجــود المجلــس الوطنــي للســياحة 
المانــح لهــذه التراخيــص )كمنظــم عــام(، ووجــود المرخــص لــه )كعامــل اقتصــادي( في الســوق الســياحية، ممــا 
يعنــي أن الترخيــص الســياحي وظيفيًــا، هــو عاقــة بــن هذيــن الطرفــن. وتصــدر هــذا الترخيــص في إطــار 
القطــاع الســياحي الــذي يعــد ســوقًا ذا تنافســية كاملــة في دولــة قطــر، ويعــد التنظيــم في هــذه الحالــة مــن قبيــل 

التنظيــم القطاعــي.

ــإن  ــرادي، ف ــر انف ــدي، وآخ ــط تعاق ــادي نم ــم الاقتص ــبيل التنظي ــة في س ــلطة العام ــل الس وإذا كان لتدخ
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التراخيــص الســياحية تصــب في نطــاق التدخــات الفرديــة ذات الطابــع الانفــرادي، وليــس في نطــاق 
ــدي. ــع التعاق ــات ذات الطاب التدخ

ولا يقتــصر دور المجلــس الوطنــي للســياحة عــى إصــدار التراخيــص الازمــة لمارســة النشــاط الســياحي 
بأناطــه المختلفــة في الدولــة، بــل يمتــد دوره إلى مرحلــة مــا بعــد إصــدار التراخيــص، حيــث يــرف ويراقــب 
ــا  ــلوكياتهم ب ــط س ــبيل ضب ــياحية، في س ــوق الس ــن في الس ــن اقتصادي ــبانهم عامل ــم بحس ــص له ــل المرخ عم
يتوافــق مــع قواعــد تنظيــم الســوق الســياحية، كــا حددهــا القانــون، ولــه أن يســتخدم كافــة الوســائل القانونية 

لأجــل تحقيــق ذلــك، وعــى رأســها الجــزاءات الإداريــة، والقيــام بالماحقــة الجنائيــة.

وإذا كان الترخيــص يعــد قيــدًا عــى حريــة النشــاط الاقتصــادي في الســوق الســياحية، ولمــا كانــت حريــة 
النشــاط الاقتصــادي مقــررة صراحــة في المــادة 25 مــن الدســتور القطــري وفقًــا للقانــون، فإنــه مــن المفــروض 
ــس  ــون، ولي ــم بقان ــب أن ينظ ــة، أي يج ــلطة التريعي ــق الس ــن طري ــوني ع ــره القان ــررًا في جوه ــون مق أن يك
بعمــل لائحــي صــادر عــن الســلطة التنفيذيــة، وهــو مــا قــام بــه المــرع القطــري، حــن وضــع هــذا القيــد 

ونظمــه بــالأداة القانونيــة، وليــس عــن طريــق الأداة الائحيــة. 

وإذا كانــت متطلبــات تنظيــم الســوق تعطــي الصاحيــة لســلطة التنظيــم أن تحــدد الحــد الأعــى للتراخيــص 
ــذا  ــذ به ــري لم يأخ ــرع القط ــوق، إلا أن الم ــن في الس ــن الاقتصادي ــح العامل ــدر لصال ــن أن تص ــي يمك الت
الاتجــاه في معــرض تنظيمــه للقطــاع الســياحي اســتنادًا إلى القانــون 20 لســنة 2018، بــل أخــذ باتجــاه قريــب 
ــآت  ــص المنش ــدار تراخي ــف إص ــياحة أن يوق ــي للس ــس الوطن ــس إدارة المجل ــس مجل ــاز لرئي ــث أج ــه، حي من
الفندقيــة والســياحية والأنشــطة الســياحية بشــكل مؤقــت ولمــدة لا تتجــاوز الســنتن، والقــرار الــذي يصــدر 
كــا لاحظنــا يعــد ذا طبيعــة لائحيــة. الأمــر الــذي يطــرح التســاؤل عــن مــدى انســجام ذلــك مــع مــا نصــت 
عليــه المــادة 43 مــن قانــون تنظيــم الســياحة، مــن اختصــاص مجلــس إدارة المجلــس الوطنــي للســياحة بوضــع 
الائحــة التنفيذيــة للقانــون 20 لســنة 2018، والقــرارات الازمــة لتنفيــذه، وحتــى لــو تجاهلنــا ذلــك، فإنــه في 
اعتقادنــا مــن الأفضــل أن يتــم إســناد هــذا الاختصــاص لمجلــس الإدارة وليــس للرئيــس، وذلــك بحثًــا عــن 
أعــى مســتوى للضــان عنــد اتخــاذ هــذا القــرار الهــام جــدًا في إطــار تنظيــم الســوق. مــع ماحظــة أن وقــف 
منــح التراخيــص يعــد مــن قبيــل الاختصاصــات التقديريــة، حيــث لم يحــدد المــرع أســبابًا لذلــك، وهــو مــا قد 
يكــون لــه منعكســات اقتصاديــة ضمــن الســوق الســياحية، تتمثــل في ارتفــاع القيمــة الاقتصاديــة للتراخيــص 

الممنوحــة عنــد التنــازل، اســتنادًا إلى قانــون العــرض والطلــب.

وإذا كانــت التراخيــص الســياحية مــن قبيــل وســائل تنظيــم الســوق الســياحية مــن الناحيــة الوظيفيــة، فــإن 
النتيجــة القانونيــة المترتبــة عــى ذلــك والبالغــة الأهميــة، أن الترخيــص الصــادر في المجــالات الســياحية، يعــد 
ــا عــن التراخيــص الصــادرة في مجــال تفويــض المرفــق العــام والضبــط الإداري، ومــرد هــذا الاختــاف  مختلفً

بشــكل رئيــي إنــا يعــود للــدور الوظيفــي الــذي تقــوم بــه التراخيــص الســياحية. 
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